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مقدمه 


الحمد لله الذي ختم الأديان والرسالات بدين الإسلام وجعله ديئًا 
شير أدة عرست تلتابن» راشي أن لاله إله اله شاط الأرضى 
والسماوات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» نبي الهدى والرحمات» 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السابقين إلى الخيرات» ومن تبعهم 
ساق إلى يوس الدديق ,رميلم تسليكا كيرا آما بعد 

فإن مما ركّزت عليه الدراسات العلمية المعاصرة في تجديد أصول 
الفقه وأوصت بالعناية به: الدراسات النقدية في علم أصول الفقه» وإبراز 
جهود العلماء المتقدمين والمتأخرين في نقد الدرس الأصوليء» والإفادة 
من الدراسات في ذلك في التجديد وإعادة الصياغة في علم أصول الفقه 
وفق الضوابط العلمية السليمة» والمقترحات المنهجية الصحيحة. 

واننا لا ؤلنا تحت انفيننا وزملاءنا الباحثين وطلابنا وطالباتنا في 
الدراسات العليا بأهمية توجيه العناية بدراسة مناهج النقد في العلوم 
الإسلامية» وإبراز معالم مناهج النقد عند الأئمة الأعلام الذين ورّثوا هذه 
الأآمة العظيية قرانا عنظية قات اله حاب إلى النظر يوون مله 
وكراسة كواليه الميره: 

ولرغبةٍ أكيدةٍ وأمنية أراها عزيزة رأيت أن أعدَّ بحنًا في هذا 
الاتجاهء وأختار له عالمًا تميّر فيه» وبعد إمعان الفكر وتقليب النظر وقع 
اختياري لهذا البحث الذي عنونتٌ له ب١منهج‏ النقد الأصولي عند العلامة 
الشوكاني «الاستدلال خارج محل النزاع أنموذجًا»». 





ده منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 

كه 

فقد وهب الله تعالى العلامة الشوكاني تميّرًا في النقد العلمي في 
أصول الفقهء وكتابه: «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» 
يذخر بذلك؛ إذ له نقدٌ في جانب تحرير محل النزاع» وحكاية الأقوال» 
وذكر المسائل التي لا يترتب عليها عمل» وفي الاستدلال والترجيح» 
ومن أسباب: هذا التميّر كوثة من العلماء المتأخرين» فقد أفاد ممن سبقه 
من أهل العلم فسهل له الجمعء وتيسّرت له البراعة في النقد. وقد 
قال كاله فى تأكيد :هذا الآمر فن يحته مسآلة > اهل يجوز ختلق العضر خخ 
المجتهدين 5 لا؟)2): افإك لمعل على مويله أذلى ليما الاجتهاد قد 
بسر الله للمتأخرين تيسيرًا لم يكن للسابقين؟ لأن التفاسير للكتاب. العريز 
قد دُوّنتء وصارت في الكثرة إلى حد لا يمكن حصره. والسَّنَّةَ المطهرة 
قد دوّنت» وتكلم الأئمة على التفسير والترجيح» والتصحيح» والتجريح 
بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد. وقد كان السلف الصالحء 
ومن قبل هؤلاء المنكرين يرحل للحديث الواحد من قطر إلى قطرء 
فالاجتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على المتقدمين» ولا 
يخالف في هذا من له فهم صحيح. وفعقل سوم 

ويمكن تلخيص إشكاليات الدراسة في النقاط التالية: 
3 مشكلة البحث: 

تركز هذه الدراسة على الإجابة عن الأسئلة التالية: 

١‏ ما معنى النقد في أصول الفقه وما مجالاته؟. 

؟ - ما أهمية أن يكون الاستدلال في محل النزاع في القواعد 


الأصولية؟ . 


.)1١97/75؟( إرشاد الفحول‎ )١( 





مقدمة 5 
1 
“*" - هل تميّز العلامة الشوكانى فى نقد الدرس الأصولى؟. 
ما المواضع التي نقد فيها العلامة الشوكاني استدلال بعض 
الأصوليين بأنه خارحٌ عن محل النزاع في سفره القيّم إرشاد الفحول؟ 
4 ما تقييم ونتائج دراسة المنهج النقدي الأصولى عند العلامة 
الشوكاني في الاستدلال خارج محل النزاع؟ . 


3 الأهداف العامة لهذه الدراسة يمكن تلخيصها فيما يلى: 

١‏ - بيان أهمية النقد في أصول الفقه ولسرويقه يران قن 
مجالاته . 

؟ - بيان أهمية العناية بتحرير القواعد الأصولية ‏ في جانب أدلتها 
التي يستدل بها على حجيتها - ومن ذلك العناية بأن يكون الاستدلال في 
محل النزاع وليس خارجًا عنه. 

"' - إظهار أبرز معالم منهج النقد الأصولي عند العلامة الشوكاني. 

: - جمع عدد من النماذج التي تعقّب فيها العلامة الشوكاني بعض 
الأصوليين بأن استدلالهم خارجٌ عن محل النزاع» وتوضيح نقده وتقييمه. 

4 بيان معالم منهج النقد عند العلامة الشوكاني في موضع 
الدراسة: نقد الاستدلال خارج موضع النزاع . 
3 حدود البحث: 

جدود الدواسة فى هذا البحف عن كعاي: «إوقاه الفسول إلى 
تحقيق الحق من علم الأصول؛ للعااعة بسي بو على الشركاتي > 1 
اقتصر الباحث على جمع النماذج في نقد الاستدلال خارج محل النزاع 
من هذا الكتاب دون كتب العلامة الشوكاني الأخرى وفي هذا الموضوع 
دون غيره من الموضوعات. 





2 منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 
-21 حت 0 

بعد البحث في الفهارس والمواقع المتخصصة للدراسات في 
موضوع البحث وهو: «منهج النقد الأصولي عند العلامة الشوكاني 
«الاستدلال خارج محل النزاع أنموذجًا)». والمواقع الإلكترونية بالشبكة 
العالمية للاتصالء» وبعد البحثء تبيّن لي أنه لم يسبق البحث في 
الموضوع بهذا العنوان» ولم أجد من أفرد الموضوع ببحثٍ مستقل. 
وتوجد دراسة في بحث بعنوان: «الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول 
الفقه» للدكتور شعبان محمد إسماعيل» وهى تعتبر دراسة لآرائه الأصولية 
وموقفه من بعض قواعد ومسائل أصول الفقهء وختم البحث ببيان مجمل 
والدراسة لم تتطرق لموضوع «الاستدلال خارج محل النزاع»» وتوجد 
رسائل علمية وبحوث في موضوعات أخرى شبيهة» منها ما هو في دراسة 
باب التعارض والترجيح عنده» ومنها ما هو في طريقة عرضه لأصول 
الفقه» ومن آخر البحوث العلمية التي كتبت في منهج الشوكاني في أصول 
الفقه رسالة ماجستير مميّزة قدمت في جامعة القصيم أغدها الناحت 
الشيخ سامح بن أحمد محمد سعيد بعنوان: اتخريج الفروع على اللأصول 
عند الإمام الشوكاني في دلالات الألفاظ»» وقد ضمّن البحث مبحنًا في 
منهج العلامة الشوكاني في دلالات الألفاظ . 


منهج البحث : 

لقد اتبعت المنهج الوصفي الاستقرائي الذي يتطلب جمع المادة 
العلمية من مصادرها وسرت في كتابة البحث وفق المنهج التالي : 

١‏ اجتهدت في استقراء كتاب إرشاد الفحول وكانت القراءة تركز 
على جانب الاستدلال للقواعد الأصولية ومناقشة العلامة الشوكاني لها. 





مقدمه 


| 
6 
الم ١ح‏ 


١‏ - استخرجت المواضع التي رأيت أنها المناسبة لموضوع البحث 
ونها تتحقق أهدافه.. 

 "*‏ عرضت نقد العلامة الشوكاني لما أورده من استدلالات حكم 
بأنها خارج موضع النزاع . 

؛ - راعيت في العرض التبويب المعهود في موضوعات أصول 
الفقه على طريقة الجمهور. 

4 علقت بعد كل نموذج بتعليق موجز مناسب لتقييم نقد العلامة 
الشوكاني. 

5 مهّدت للبحث بتمهيدٍ موجز مختصر رأيت أنه من الضروري 
من باب: (ما لآ يتم الواجب إلا به نهو واجب» في التعريف بمفردات 
العنوان» وبيان أهمية تحرير محل النزاع» ونبذة موجزة في ترجمة العلامة 
الشوكاني» وبيان مميزات منهجه الأصولي ومنهجه النقدي الأصولي. 

- عزوت الآيات الكريمة إلى مواضعها في السور. 

4 خوّجت الأحاديث بذكر المصدر الذي روي فيه الحديث ثم 
ذكر اسم الكتاب والياب ورقم الحديثء. وما كان من الأحاديث 8 
الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه منهماء وما كان في غير 
الصحيحين نقلت أقوال العلماء في الحكم عليه. 

4 راعيت الاختصار والإيجاز بقدر الإمكان لضرورة التقيّد بعدد 
معين من الصفحات يشترط في هذا النوع من البحوث. 

3 خطة البحث: 


وأها حظة الوق فقل تلقنهتت: عتقدفمة وتمهيذا وعشرة مباحة 
وخاتمة وفهارس. وبيانها كما يلي : 





2ه منهج النقد الأصولي عند العلامة الشوكاني 

المقدمة: واشتملت على الاستفتاح ومشكلة المحث وأغنافه 
وحدوده والدراسات السابقة وخطة البحث ومنهجه. 

التمهيد: في التعريف بمصطلحات عنوان البحث. وبالعلامة 
الشوكاني ومنهجه الأصولي. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بمصطلحات عنوان البحث» وفيه ما يلي : 

أولّا: تعريف منهج النقد الأصولي . 

ثانيًا: تعريف الاستدلال. 
: معنى تحرير محل النزاع وفوائده وآثاره. 

المطلب الثاني : التعريف بالعلامة الشوكاني ومنهجه الأصولي وفيه 
ما يلي : 

أولا: نبذة موجزة في التعريف بالعلامة الشوكاتي . 

أنه أسيية لس 

#نبه خو لدف 

“ - نشأته وطلبه للعلم. 

؟ - شيوخه. 

ه ‏ تلاميذه. 

نهو لفاته.. 

ا مكانته العلمية. 

8 وفاته. 

ثانيًا: منهج العلامة الشوكاني في أصول الفقه. 

١‏ - ينتسب الشوكاني في المنهج الأصولي إلى مدرسة الجمهور. 





مقدمة 


؟ ‏ الاهتمام بالتعريفات والاعتراضات عليها ونقدها. 
"' - العناية بتحرير محل النزاع . 
- نسبة الأقوال في المسائل الأصولية. 
البناء العلمي للمسائل الأصولية. 
5 الاستدلال للقواعد الآصولية ؛ 
٠‏ - العناية ببناء الفروع على الأصول. 
النًا: تميّر منهج النقد الأصولي عند العلامة الشوكاني. 
المبحث الأول: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في «باب 
الحكم الشرعي», وفيه مطلب واحد: 
المطلب الأول: من شروط التكليف: فهم المكلّف لما كلّف به. 
المبحث الثاني: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في «١باب‏ 
الكتاب»2. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المعرّب. 
المطلب الثاني : لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل. 
المبحث الثالث: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في «باب 
السَّنَّةَاء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: فعل النبي كله المجرد. 
المطلب الثاني : اشتراط العدد في التواتر. 
المطلب الثالث: رواية مجهول الحال والعين. 
المبحث الرابع: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في «باب 
الإجماع». وفيه مطلب واحد: 
المطلب الأول: حجية الإجماع» وفيه أربعة مواضع . 





١ه‏ منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 
جح ل تبات الأول تك امه لوكي 
م 


المبحث الخامس: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في 
«باب القياس) . وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: حجية القياس . 
المطلب الثاني : حكم جريان القياس في الأسباب. 
المبحث السادس: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في 
«الأدلة المختلف عليها»» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الاختلاف في سد الذرائع. 
المطلب الثاني : ما الأصل فيما وقع فيه الخلاف» ولم يرد فيه 
دليل يخصه؟ وفيه موضعان. 
المبحث السابع: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في «باب 
الأمرا. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم لا؟. 
المطلب الثاني : تعاقب الأمرين المتماثلين والمتغايرين. 
المبحث الثامن: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في «١باب‏ 
العام والتخصيص». وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: أقل الجمع . 
المطلب الثاني: هل خطاب الذكور يشمل الإناث. 
المطلب الثالث: في عموم الخطاب بمثل «يا أيها الناس». 
المطلب الرابع: الخطاب المختص بالرسول كَل . 
المطلب الخامس: في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص» 
وفيه ثلاثة مواضع . 





مقدمة 
تداك 
المظلب السادس + الاساء الوارة بعد جما متغاطفة هل :يعو إلى 
الجميع أم لا؟ 
المبحث التاسع: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في «باب 
الاجتهاد». وفيه مطلب واحد: 
المطلب الأول: في جواز تفويض المجتهدء وفيه موضعان. 
المبحث العاشر: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في «باب 
الترجيح». وفيه مطلب واحد: 
المطلب الأول: وجوب العمل بالراجح. 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 
الفهارس: وهي : 
1 دافيرس المضافر. 
١‏ - فهرس الموضوعات. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


مود عجروود ‏ عرد 
0 ج40 9 





في التعريف ع عنوان البحث, 
وبالعلامة الشوكاني ومنهجه الأصولي 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بمصطلحات عنوان البحثء. وفيه ما يلي : 
أولّا: تعريف منهج النقد الأصولي. 

تعريف الاستدلال. 

: معنى تحرير محل النزاع وفوائده وآثاره. 

المطلب الثاني: التعريف بالعلامة الشوكاني ومنهجه الأصولي وفيه 


أولّا: نبذة موجزة في التعريف بالعلامة الشوكاني. 
١‏ اسمه ونسبه. 
00 
* - نشأته وطلبه للعلم. 
- شيوخه. 
- ثلاميذه . 
5و فاته 
/ا ‏ مكانته العلمية. 


ا وقاكه. 





منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 


نكنه 
ثانيًا: منهج العلامة الشوكاني في أصول الفقه. 

١‏ - ينتسب الشوكاني في المنهج الأصولي إلى مدرسة الجمهور. 
؟ ‏ الاهتمام بالتعريفات والاعتراضات عليها ونقدها. 

. العناية بتحرير محل النزاع‎ - ٠ 

؛ - نسبة الأقوال في المسائل الأصولية. 

البناء العلمي للمسائل الأصولية. 

* > الاستدلال للقواعد الآصولية. 

٠‏ - العناية ببناء الفروع على الأصول. 

النًا: تميّز منهج النقد الأصولي عند العلامة الشوكاني. 


الهف 


ع م م 
0 ج40 9 





التعريف بمصطلحات عنوان البحث 


التعريف بمصطلحات عنوان البحث 


وفيه ما يلي : 
أولًا: تعريف منهج النقد الأصولي. 


المنهج في اللغة: 
الطريق'": قال الله تعالى: لكل جَمَلَا متك صْرْمَةٌ وَينْهَابَأ4 


[الماكدة: 57 1. 


المنهج في الاصطلاح: 
الخطة أو القواعد الى يأعيل بها الباصنف قن الدراسة العليةة. 


النقد في اللغة: 

تطلق كلمة النقد في اللغة العربية على عدة معانٍ متقاربة منها : إبراز 
الشىء » كشف حال الشىء: وتمييزه من حيث قيمته وكشف جودته» 
والمعاقشة و المناط 0 


.)7175/5( الصحاح في اللغة‎ )١( 

(0) نظرية النقد الأصولي: دراسة في منهج النقد عند الامام الشاطبي» الحسان 
شهيد (ص”17). 

(*) مقايبس اللغة (؟//ا/ا0)» لسان العرب .)555/١5(‏ 








سس منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 
جح ل تبات الأول عت امه لوكي 
لشففة 


النقد في الاصطلاح: 

النقد في حقيقته تعبيرٌ عن موقفٍ كليّ متكامل في النظرة إلى الفن 
عاكة آو إلى الشعر غناك يبدا بالعلو كاأى ١‏ القدرة علي العيير » ديعي 
منها إلى التفسير والتعليل والتحليل والتقييم» خطوات لا تُعْنِي إحداها عن 
الأخرى» وهي متدرجةٌ على هذا النسق؛ كي يتَّخْدٌ الموقف نهبا واضحًاء 
ماعاة على راق حركة أن عاكلا يويك بقؤة الملكة بعة 114 ال 
منهج التقد الأصولي: 

يعرّف منهج النقد الأصولي بأنه: مجموع الآسس العلمية» والطرق 
الاستدلالية المعتمدة في دراسة المباحث الأصولية» وكذا المسالك 
المنهجية المسكمرة فى تحتيق الآراء الأضولية وتقويمهاء وفق اسالييب 

3 5 5 : 220 
علمية» وتصور واضح للموضوع”''. 


3 ثانيًا: تعريف الاستدلال. 


الاستدلال في اللغة: 

على وزن استفعال» وهذه الصيغة تطلق في اللغة على معنى طلب 
الفعل؛ لذا فالاستدلال يأتي على معنى طلب الدليل» والدليل في اللغة 
على الفرشة إلى القي دروا ليا دا" 1 


الاستدلال اصطلاحًا: 


طلب دلالة الدليل على معنى أو حكو””؟. 


.)6 تاريخ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس (ص‎ )١( 

(0) نظرية النقد الأصولي دراسة في منهج النقد عند الإمام الشاطبي (ص64). 

(*) الصحاح في اللغة .)5١١/١(‏ 

(5) انظر: التقريب والإرشاد(308/1).» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي(4/ 5؟١)»‏ - 








التعريف بمصطلحات عنئوان البحث التتكك 
- 
قال الآمدي: «وأما في اصطلاح الفقهاء فإنه يطلق تارةً بمعنى ذكر 
الدليل وسواء كان الدليل نضًا أو إجماعًا أو قياسًا أو غيره» ويطلق تارة 
على نوع خاصٌ من أنواع الأدلة» وهي عبارة عن دليل لا يكون نضا ولا 
إجماعًا ولا قياسًا؛ فإن قيل: تعريف الاستدلال بسلب غيره من الأدلة عنه 
لبس أولن مخ تعريفك غيره من الأدلة يسيس حقيقة الاسعدلال غنه» قلنا: 
انما كان تعريك الاسكدلا ليما ذكرثاء أولى سبب ميق العريف لحقيقة ها 
عداه من الأدلة دون تعريف الاستدلال كما سبق» وتعريف الأخفى بالأظهر 
جائز دون العكسء» وإذا عرف معنى الاستدلال فهو على أنواع منها قولهم : 
وجد السبب فثبت الحكم ووجد المانع وفات الشرط فينتفي الحكم 
فإنه دليل من حيث إن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعًا أو 
ظاهرّاء ولا يخفى لزوم المطلوب من ثبوت ما ذكرناه فكان دليلًا وليس 
فو تاتولك إعباقة ولكقاما كان انددلا 1 


م ثالمًا : معنى تحرير محل النزاع . 
التحرير لغة: 


مصدر «حرّراء وهو التخليص والتنقيح العو 


- الواضحء لابن عقيل »)4147/١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 2)7"75/١(‏ 
وقال في تعريفه: ما أمكن التوصل به إلى معرفة الحكم». 

)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام .)١١5- ١١5/5(‏ وقال القاضي عبد رب النبي 
في (دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ص١١‏ - 077: 
«تقرير الدليل لإثبات المطلوب والنظر فيه وهو على نوعين أني ولمي لأنه إن 
كان عن الأثو إلى الوك مسقى العددلالة آنا “لاس لال من السمن. إلى تحن 
الأخلاظ: .وإن كان من الموثر إلى الأثر يسم اعدلالا ليرا كالاستدلال من 
تعفن الأخلاط إلى الحمى). 

(؟) المعجم الوسيط »)١55/١(‏ تهذيب اللغة (558/7). 








حَ منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 
ع ا ناض لاسو ع اداع الوص 
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والمقصود بالمحل: الموقع والموطن والموضعء والنزاع هو. 
الخلاف والاختلاف. 

وبناءً على ما سبق فإن الاستدلال خارج محل النزاع يكون معثأه : 
طلب دلالة الدليل على معنى أو حكم في غير الموضع أو الموقع الذي 
وقع فيه الخلاف. 

ولا يمكن الجزم بأن استدلال المستدل خارج محل النزاع 
والاختلاف إلا بعد تحرير محل النزاع» فتحرير موضع النزاع بذكر المتفق 
عليه ثم المختلف فيه من الأمور الضرورية في المسائل الخلافية» وهو 
القاعدة التى يمكن البناء عليها لمن أراد أن يعرف هل الدليل المستدل به 
في موضع التزع أم خارج موضع التزاع؟ . 

وأرى أن من المناسب فى هذا البيان الموجز المختصر ‏ الذي هو 
توطئة لهذه الدراسة ‏ بيان المقصود بتحرير محل النزاع وذكر أبرز فوائده 
وثماره. : 

يقصد بتحرير محل النزاع عند علماء الأصول ما يلي : 
الألفاظ وبيان المراد منها بإيجازء حتى ينتفي اللبس» وتنتقي الأحكام من 
شواقب الشطأ. 

تخليص موضع الاختلاف عما يخلّ بفهم المعنى المراد» وذلك 
بتحديد المقصود دون الحشو والتطويل. 


3 فوائد تحرير محل النزاع و آثاره: 


لتحرير محل النزاع فوائد وآثار كثيرة» خاصةً في جانب الاستدلال 
الذي هو موضوع هذه الدراسة ويمكن ذكر أهم هذه الفوائد في ما يلي : 





التعريف بيمصطلحات عنئوان البحث ب 
فى 
إن تحرير محل 'النزاع ينظ كلام المتدازعين» بويناة عليه يتواره 
ومن آثاره الوصول إلى نوع الخلاف هل هو لفظي أو معنوي؟ 
وينحسم الخلاف أو تضيق هوته في كثير من مسائل الخلاف الأصولية. 
ومن آثار دراسة تحرير محل النزاع» أنه هو السبيل لتحقيق مناط 
الحكمء وغير ذلك هق آثار وفوائك. 
أن دراسته هي الطريق للوصول إلى معرفة صحة الدليل من عدمهاء 
فتحرير محل النزاع هو الميزان الصحيح لذلك. لأن الدليل إذا ورد في 
غير محل النزاع فإنه يكون غير مقبول؛ بل يكون باطلاء إذ قد يستدل 
بأدلة على مسألة ماء ثم بعد ذلك يتبين أنها لم تصب محل النزاع» فتصير 


ا كه 
غير معديرة ‏ . 


)2000 تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي د3. فاديغا موسى 0١ /١(‏ )ان 
وانظر: نفائس الأصول »)١558/5(‏ الموافقات  55/5(‏ 10). 








منهج النقد اللأصولي عند العالامة الشوكاني 





التعريف بالعلامة الشوكاني ومنهجه الأصولي 


وفيه ما يلي : 


أولا: نبذة موجزة فى التعريف بالعلامة الشوكان 20 : 

١‏ اسمه وتنسيه: 

صلاح بن إبراهيم بن محمد العفيف بن محمد بن رزق» الشوكاني وكنيته 
أبو علي ولقبه بدر الدين. 


ف مولده: 


كان مولده ‏ يَكَانَهُ تعالى ‏ يوم الاتنينق الثامن وا لعشرين من ذي 


القعةة بين 10/0 1) عبر فى لية ميض :المي الك 
 “‏ تشأته وطليه للعلم: 


)١(‏ تم استخلاص هذا الموجز في ترجمة العلامة الشوكاني من المصادر التالية: 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني (7/ 7١4‏ 2)570 معجم 
المؤلفين لكحالة /١١(‏ 20057 الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي ("/ 
١1568 ١5:‏ ). 

() «شوكان»: هي قرية من قرى السحامية» إحدى قبائل خولان بينها وبين صنعاء 
دون مسافة يومء انظر: البدر الطالع (408/1). 





التعريف بالعلامة الشوكاني ومنهجه الأصولي 00 
امعقلها ا 2 
فنشأ نشأة دينية» تلقى فيها معارفه الأولى على والده وأهل العلم والفضل 
في بلدته» قرأ القرآنَ على جماعة من المعلمين» ثم حفظ عددًا من 
المتون التي اعتاد حفظها طلاب العلم في القرون المتأخرة. 

وقد كان والدو.. كانة تعالى .من الخلماء الميرليةء. كما أن يعن 
أفراد. القرية العي نشأ فيها كانوا من أغل العلم.والديانةة يل كان من 
شيوخه من وصلوا إلى درجة الاجتهاد كالحسن بن الجلال وغيره» وتأثير 
الشيخ في تلميذه قوي. 

4 - شيوخه: 

تتلمذ العلامة الشوكاني على أكابر علماء وقته في أنحاء اليمن 
الأربعة» وفي غيره من البلدان» وقد كثر عدد شيوخه ومن أبرزهم: 

١‏ والده: علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن الشوكاني. فقد 
تولى ولده بالعناية والرعاية منذ الطفولة» فحفظه القرآن وجوده لهء كما 
حمّظه عددًا من المتون ومبادئ العلوم المختلفة» قبل أن يبدأ طلب العلم 
على غبر زالده مم علماء عصيره. .وكان لهذه الغداية السبكرة أثرها الباوق 
في بناء شخصية الشوكاني. 

١‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر القابلي. لازمه في الفروع 

أحمد بن عامر الحدائي. ظل ملازمًا له ثلاث عشرة سنة 
أيضّاء وغيرهم كثير. 
ه ‏ تلاميزه: 

من أشهر تلاميذه : 

١‏ ابنه أحمد بن محمد بن علي الشوكاني له بعض المؤلفات 
وكان من أكابر علماء اليمن بعد والده. 





آذ منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 
يح اا صنيانت الأصوا حت اسلامة ضوعي 

1 أحمد بخ عنبد. الله الضمديء صار المرجع إليه في التدريس 
والإفتاء ف اضمد)2(0) وما حولها. 
«صنعاء» وغيرهاء وأثنى عليه الشوكانى كثيرًا . 
5 - مؤلّفاته: 

أثرى العلامة الشوكاني كُلَنْهُ تعالى المكتبة العلمية بعددٍ كبيرٍ من 
المؤلفات. طبعت أهمها وتبقّى بعضها مخطوطة.» ذكر بعض من ترجم له 
أنها 11؟) هؤتلناه واووة الدكقور شعيان محمد إسماطي. قن ابه 
المختصر (الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه)"' (8") كتابًا 
مطبوعًاء و(1725١)‏ كتابًا مخطوطًاء ومن أهمٌ كتبه المطبوعة والتي تظهر 
للقارئ تفئْن هذا الإمام وإلمامّه بمختلف أنواع العلوم الشرعية ما يلي : 

١‏ فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من التفسير. 

؟ات القواتك. السعموعة فن الأحاديث الموضوعة. 

#ابالذرو البيئةه مده معس. فى اله على متكي الذليا. , 

5 الذرارفق المضيّهُ في شرح الذرر البهيّة» وهو مختصر نفيس 
أورد فيه الأدلة التى بنى عليها ذلك المؤلف. 

السّيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهارء وقد تكلم فيه على 
فيوث مق السداكل: 

5 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. 
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0) (ص6" - 44). 








التعريف بالعلامة الشوكاني ومنهجه الأأصولي -- 


* - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» في علم 
أصول الفقه. 

4 القول المفيد في الاجتهاد والتقليد. 

8د أدب الطلت ومسي الآرب أو طبقات المعامية. 

٠‏ -الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني. جمع فيه رسائله. 
وفتاويه» وهو في اثنيى عشر مجلدًا . 

١‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 

75 - شرح الصدور بتحريم رفع القبور. 

٠‏ تحفة الذاكرين في الأدعية والأذكار. 

وغترها مع االعصيتفات والكتي. التاقعة الى وجدت القبول لدى 
العامة والخاصة. 1 
٠‏ - مكانته العلمية: 

تظهر مكانة العلامة الشوكاني العظيمة ومنزلته في العلم مما صنفه 
من المصنفات القيّمة النافعة في عامة فنون المعرفة» التي وجدت القبول 
معد :غليداء: المسلميق .وكان' ليها الآتى والعاتر :فى السمائل المدترعة فى 
العلوم الشرعية. 1 1 

كما تظهر مكانته العلمية من ثناء العلماء علية على مختلفق 
تخصصاتهم وبلدانهم» وفي الكتب التي ترجمت له نقول كثيرة فيها الثناء 
والاحتفاء من أهل العلم به. 
١‏ - وفاته: 

توفي العلامة الشوكاني كان ليلة الأربعاء» لثلاث بقين من شهر 
جمادى الآخرة» سنة (700١ه/1874م)»:‏ عن ست وسبعين سنة وسبعة 





سس منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 
- 0 لصتت تا 
طم 


أشهرء وصلي عليه في الجامع الكبير بصنعاءء ودُفن بمقبرة خزيمة 
المشهورة بصنعاء. 


هزء>|. ره 5 أأث : 0 
ح ثانيًا: منهج العلامة الشوكاني الأصولي 9" : 
يمكن إجمال منهجه الأصولي وما تميّز به فيما يلي : 


)١(‏ ينتسب الشوكاني في المنهج الأصولي إلى مدرسة الجمهور. 
المالكية والشافعية والحنابلة» فى مقابلة مدرسة الفقهاء ‏ الحنفية -. 


مانا بل م تاي «البخر المجيعةة لقني ة في كان 
«إرشاد الفحول»). 


وترتب على ذلك أنه من حيث الموضع والترتيب» جاءت طريقة 
الشوكاني على طريقة الجمهور (المتكلمين)» في عرض مسائل أصول 
الفقه» ومعلوم الفرق بين طريقة الجمهور (المتكلمين)» وبين طريقة 
الحنفية (الفقهاء). 


ويرى الشوكاني أن فهم دلالة النصوص الشرعية هو الميزان الأول 
في التفاضل بين العلماء» قال: «والحاصل: أن الألفاظ قوالب للمعاني 
المسعفاةة مها قثارة تسعناة متها من جهة النطق :تضريخًا » وثارة من 
خيفه ري 


)١(‏ أفدثُ مما ذكرته في هذه الجزئية: منهج العلامة الشوكاني الأصولي من الرسالة 
العلمية التي سبق أن ذكرتها في «الدراسات السابقة» في مقدمة هذا البحث وهي 
رسالة ماجستير مميّزة قدمت في جامعة القصيم أعدّها الباحث الشيخ سامح بن 
أحمد محمد سعيد بعنوان: (تخريج الفروع على الأصول عند الإمام الشوكاني 
في دلالآاض الألفاظ ا رصي 7 307 


(6) إرشاد الفحول .)١1797/5(‏ 








التعريف بالعلامة الشوكاني ومنهجه الأصولي آد 
ادي بالسمة الوك ومنيو اول 9 

(5) الاهتمام بالتعريفات والاعتراضات عليها ونقدها: 

كثيرًا ما يذكر الشوكاني اختلاف الأصوليين في التعريفات» ويورد 
العريتات كثيرة لمانريد أن يعرنه: ويذكر الاعتراقيات الواروة علي 
التعريف. والإجابة عليهاء كما فعل في تعريف أصول الفقه. وتعريف 
العلم والدليل والنظر”'': ونحو ذلك. 

وهو في الغالب يبدأ بأقوى التعاريف وأرجحهاء فيرتبها على هذا 
الأساس ثم يورد بقية التعريفات بصيغة التمريض «وقيل»»: ويعترض عليها 
بكون التعريف - مثلًا ‏ غير جامع وغير مانع» أو كونه يستلزم المحال 
كالدوران أو التسلسل أو اجتماع النقيضين» أو يكون الاعتراض على 
التعريف بسبب التناقض ونحو ذلك . 

ويشير إلى التعريق :الرامع بحده مباشرة بقوله؟ ومو المحقء وإذا 
كان التعريف الراجح هو الأول ولم يشر إليه مباشرة يقول: والأول 
افلم 

وهذا منهجه حتى في ذكر الأقوال والمذاهب الواردة في كل مسألة. 

(9) العناية بتحرير محل النزاع : 

لقد تميّز الشوكاني في منهجه الأصولي بالعناية بتحرير محل النزاع 
في المسألة التي يريد بحثهاء فيحدد محل الاتفاق ومحل الخلاف» 
فيحصر الأمور التي يجري فيها النزاع» حتى تكون الأدلة التي يوردها في 
محل النزاعء وينقد ما كان منها خارج محل النزاع» ومن أمثلة ذلك ما 
ذكره في الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية والخلاف في ثبوتها وثمرة 
ذلك : 


.)509/- هال/١( إرشاد الفحول‎ )١( 





هك منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 
- ارختم ْ ْ 

قوله: «قد اتفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية» 
واختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية» وهي اللفظ الذي استفيد من الشرع 
وضعه للمعنى» سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة أو كانا 
معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى» أو كان أحدهما 
مجهولًا والآخر معلوماء وينبغي أن يعلم قبل ذلك الخلاف والأدلة من 
الجانبين أن الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع» لا 
بوضع أهل الشرع كما ظن)""' . 

(4) نسبة الأقوال في المسائل الأصولية: 

فعادة يذكر الشوكاني نسبة الأقوال في القواعد الأصولية المتعلقة 
بالدلالات» ويطيل النفس بنسبة الأقوال» وقد جمع في بعض المسائل 
أكقر سن عشترزن قولا اجديد في انسبة كل قوله إلى من قال ينهم 
أصحابهاء إلا في حالاتٍ نادرةٍ يذكر الأقوال ولا يتسبهاء مثل أصل 
(النكرة في سياق النفئّ تعم)”" . 

(0) البناء العلمي للمسائل الأصولية : 

من خلال التأمل فى عرض الشوكانى لمسائل أصول الفقه يمكن أن 
يلخّص بناؤه العلمي للمسائل الأصولية بما يأتي : 

أ احتكامه إلى اللغة العربية: 

يؤكد الشوكاني على العناية بلغة العرب؛ لأنها وسيلة لفهم الكتاب 
والسة: 


فقال: «وإذا عرفت ما هو الظاهر من معنى هذه الآية على مقتضى 


(1) إرقاد القسول 59 
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لغة العرب التى أمرنا بأن نفسر كتاب الله وسنة رسوله بهاء فإياك أن تغترٌ 
بشىءٍ من التفاصيل المروية» والمذاهب المحكية» إلا أن يأتيك الدليل 
الموجب لتخصيص هذا العمومء أو تقييد هذا المعنى المفهوم من لغة 
الغرب»: فأنث. وذاك اعمل بد يوشخة فن عوضي)* , 

واحتج لكثير من المباحث الأصولية من لغة العرب. 

ومن ذلك استدلاله لمفهوم الشرط بلغة العرب. 

فقال: «والأخذ به معلوم من لغة العرب 

ب - احتكامه إلإجماع الصحابة : 

من ذلك: وجوب العمل بظواهر الألفاظ. فقال: «بدليل إجماع 
الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ)”". 

ج - اعتماده على أقوال السلف من الصحابة والتابعين سواء عند 
تقعيد القاعدة أو عند الاستدلال: 

ويظهر هذا من وجهين: 

الوجه الأول: نقولات عنه في تعظيم ما كان عليه السلف في باب 
الاستدلال. 

من ذلك: قوله وهو يناقش بعض أدلة الحنفية لقولهم: «لا تتعين 
فاتحة الكتاب للصلاة» بل يجزئ أي ذكر غيرها». 

تقال لوهذا تعويل علي رأى فاسر حتاصلة وذ كفين من اله 
المطهرة بلا برهان ولا حجة نيرة» فكم موطن من المواطن يقول فيه 
)١(‏ فتح القدير (؟/55). 


(9) إرهاد التحول (9/+12): 
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الشارع لا يجزئ كذا لا يقبل كذا لا يصح كذاء ويقول المتمسكون بهذا 
الرأي يجزئ ويقبل ويصح. ولمثل هذا حذر السلف من أهل الرأي)”"' . 

الوجه الثانى: استدلاله بأقوال السلف. 

من ذلك لاله على أن الآفر المجرة ضن القرائق يتحضي 
الوجوب. 

فقال: «فقد تكرّر استدلال السلف بهذه الصيغة مع تجرّدها عن 
القرائن على الوجوب وشاع ذلك وذاع بلا نكيرء فأوجب العلم العادي 
باتفاقهم على أنها له)”" . 

ومن ذلك: استدلاله على أن النهي المجرد عن القرائن يقتضي 
التحريم . 

فقال: «واستدلوا أيضًا باستدلال السلف بصيغة النهي المجردة على 
ند 

د احتكامه للمعقول: 

من ذلك ترجيحه بالمعقول؛» لجواز استعمال المعنى الحقيقي 
والمجازي معًا. ْ 

فقال: «فلا يمتنع عقلًا إرادة غير المعنى الحقيقي» مع المعنى 
الحفيض بالتععوي)”” . 

(5) الاستدلال للقواعد الأصولية : 

١‏ أجاد في الاستدلال للقواعد الأصولية بالمنقول والمعقول. إلا 


.)١155- 1685 نيل الأوطار (؟/‎ )١( 
.)17"١/١( إرشاد الفحول‎ )0( 
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أنه لا يذكر أعيانا أذلة لعن المساتل الأصولية» وذلك لآنه يرى أتها 
القول الحق. ويكتفي بذكر بعض أدلة المخالف» ويجيب عنها إشارة إلى 
أن الخلاف في الأصل ضعيفٌ مثل أصل أقل الجمع""' . 

د الايرق أن يستدل لككير من القواعد الأصولية المتفق عليهاء 
مثل قاعدة» مفهوم المخالفة حجة. ومفهوم اللقب ليس بحجة؛. وحمل 
العطلق والمقيل إذا الحن سكميها وسبيهما. 

"١‏ - أنه يستدل باللغة العربية. 

فن ذللك: اسعدلاله حمل المطلق .على التقيد مق لخة العرب: 

قال في الفتح الرباني: «وقد عرفت أن حَمّْل المطلق على المقيّد 
تاعدة مقرّرة في الأصول كدلو عليها يما تقتهبيه لخة العرب من 
ل 

تاعس بالاتعدلال بالاتجماهات: 

من ذلك: استدلاله بإجماع الصحابة وه أن الجمع المعرف ب«(أل» 
يبحمل على الاستغراق. 

ومن ذلك استدلاله بإجماع أهل اللغة على إفادة الجمع المعرف 
للعموم . 

فقال: «وحكى ابن الهمام في «التحرير»؛ إجماع الصحابة على 
إفادة هذا التعريف للعموم)”". 

وقال: «وحكى ابن الهمام في «التحرير» إجماع أهل اللغة على 


.)070/١( إرشاد الفحول‎ )١( 
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(0) العناية ببناء الفروع على الأصول: 

ظهرت عنايته وتميّزه ببناء الفروع على الأصول من خلال الآتي : 

أ- تؤكد أهمية العناية ببناء الفروع على الأصول: 

قال: «فاحفظ هذا التحقيق تنتفع به في مواطن وقع التفريع فيها 
مخالمًا للتأصيلء» وهو كثير الوجود في مؤلّفات الفقهاء من جميع 
المذاسبي ا 

وقد عاب على الفقهاء الذين يذهلون عن القواعد الأصولية عموماء 
ولا يبنون الفروع على الأصول. 

فقال: «فإنك إذا تفطنت له رأيت العجب في كتب فروع الفقه. 
فإنهيي كقيرًا منانيجعلوة الشيء شرظا بولا تسبعقاه عن وليله قير 
الوجوبء. وكثيرًا ما يجعلون الشيء واجبًا ودليله يدل على الشرطية» 
والسبب التحامل على ذلك خلدة مراعاة القواعد الأصولية والذهول 
ان 

ب - عند دراسة المسائل الفقهية أو الأحكام عمومّاء يعلل ترجيحه 
بالقواعد الأصولية : 

منها: قوله: (إنه دل على إخراج الليالي بمفهوم اللقب» فهو 
استدلال بمفهوم اللقب وهو ضعيف عند الأصوليين)”'. 


.)6١57/١( إرشاد الفحول‎ )١( 
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نرزت الشخصية العلامة الشتوكاتى فى كته وتستيقاتهة وتمتل ذلك 
في تمحيصه للآراع» وترجيح بعضهاء أي ردها وتكوين رأى خاص به 
وهذا كثيرٌ جدًا في إرشاد الفحول» بل وفي سائر كتب العلامة الشوكاني 
بما لا يحتاج أن يضرب له المثل. 


ثالنًا: تميّز منهج النقد الأصولي عند العلامة الشوكاني : 

لقد تميّز العلامة الشوكاني في منهج النقد الأصولي» وقد ظهر 
تميّزه في نقد التعريفات ونسبة الأقوال والاستدلال والترجيح» وتميّز 
منهجه في النقد بالوضوح والجرأة والقوة والدقة والعمق العلمي» وربما 
كان إنكاره فيه شدة في العبارة ‏ أحيانا ‏ فتجد له جدّة في بعض 
المواضع سببها ما يراه 5 الغرابة في الاستدلال أو الضعف ا عدم 
الحاجة لذكر الأقوال الشاذة ونحوهاء ولكن يخفًف أثر تلك الحدة القوة 
والدقة العلمية لديهء وسلامة البناء النقدي عنده غالبّاء وإن منهج 
الشوكاني في النقد الأصولي لتميّزه حريّ أن يسلط عليه الضوء في بحوث 
علميةٍ مستقلةٍ ورسائل علمية في الماجستير أو الدكتوراه» ويمكن 
الاستشهاد ببعض الأمثلة للنقد الأصولي عند الشوكاني في حكاية الأقوال 
بهذين النموذجين مما أورده في باب النسخ : 

قال في مسألة جواز النسخ: «وأما الجواز فلم يحك الخلاف فيه 
إلا عن اليهودء وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة. ولا هذه 
بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام» حتى يذكر خلافهم في هذه 
الحسالة» ولكع هداسو غرانب اقل الاصضول» على أننا قد راينا في 
العوراة فى .غير ما خوضع 01د سييحانه رقع عقيل اجكاقا لها 
تضرعوا إليه» وسألوا منه رفعها وليس النسخ إلا في هذا ولهذا لم يحكه 
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من له معرفة بالشريعة الموسوية إلا عن طائفة من اليهودء وهم الشمعونية 
ولم يذكروا لهم دليلاء إلا ما ذكره بعض أهل الأصول من أن النسخ 
بداءٌ» والبداء ممتنع عليه» وهذا مرفوع بأن النسخ لا يستلزم البداء لا 
عقلا ولا شرعًاء وقد جوَّزت الرافضة البداءً عليه وين لجواز النسخ. 
وهذه مقالة توجب الكفر بمجردها. والحاصل: أن النسخ جائز عقلا 
واقع شرعًاء من غير فرق بين كونه في الكتاب أو السّنَة» وقد حكى 
جماعة من أهل الأصول اتفاق أهل الشرائع عليهء فلم يبق في المقام ما 
يقتضي تطويل المقال)7" . 

وقال في مسألة وقوع النسخ: «النسخ جائز عقلًا وواقعٌ سمعًاء بلا 
خلاف في ذلك بين المسلمين» إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني 
فإنه قال: إنه جائزء غير واقع وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل 
بهذه الشريعة المحمدية جهلًا قطعيّاء وأعجب من جهله بها حكاية من 
حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة» فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين» 
لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية)”" . 

وقد اخترت موضوع هذا البحث في نقده للاستدلال في جانب مهم 
من جوانب النقد فيه وهو نقد الاستدلال خارج محل النزاع» وقد جمعت 
عددًا من النماذج لإبراز منهجه في النقد فيهاء وقد تبيّن من خلال عرضها 
التميّرّ في نقد هذا الجانب المهم الذي يتعلق بقضية مهمة في بناء القواعد 
الأصولية وهو الاستدلال» بإبطال استدلال المخالف وبيان أنه لا يصح 
الاستدلال به على المدّعى؛ لكونه خارج المحل المختلف والمتنازع فيه. 


فظهر لي من خلال النماذج التي أوردتها في البحث دقة العلامة 


.)7/887/5( إرشاد الفحول‎ )١( 
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الشوكاني في النقد الذي وجّهه لتلك الاستدلالات على اختلاف الأدلة 
العي اسيل بهاء سواء من المنقول أو المعقول» وسواء من الكتاب أو 
السّنّةَ أو الإجماع أو القياس أو غيرها من بقية الأدلة» كما تبيّن لي أن 
الحق والصواب معه فى جتميع ما انتقده وقال إنه خارج محل النزاع . 
والحمد لله رب العالمين. 


يه مره معد 
© ج86 





شروط التكليف: فهم المكلّف لما كلف به 


: / المبحث الأول / 0 


نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع 
ق «باب الحكم الشرعي» 





وفيه مطلب واحد: 


المطلب الأول 
من شروط التكليف: فهم المكلف لما كلف به 


من شروط التكليف: فهم المكلّف لما كلف به: 

قال الشوكاني: «في المحكوم عليه وهو المكلف: اعلم: أنه 
يشترط في صحة التكليف بالشرعيات فهم المكلف لما كلف به» بمعنى 
تصورهء بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقف عليه الامتثال» لا 
بمعنى التصديق بهء وإلا لزم الدور. ولزم عدم تكليف الكفار. لعدم 
حصول التصديق لهم. 

واستدلوا على اشتراط الفهم بالمعنى الأول: بأنه لو لم يشترط لزم 
المحال؛ لأن التكليف استدعاء حصول الفعل على قصد الامتثال» وهو 
مدال 'غادوة وشرعا' مية ل" عون له بالاعر. 

وأيضًا: يلزم تكليف البهائم؛ إذ لا مانع من تكليفها إلا عدم 
الفهم». وقد فرض أنه غير مانع في صورة النزاع . 

وقد اتفق المحققون على كون الفهم بالمعنى المذكور شرطًا لصحة 
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وقد تقدم بيان فساد قولهم. فتقرر بهذا أن المجنون غير مكلف. وكذلك 
الصبي الذي لم يميز؛ لأنهما لا يفهمان خطاب التكليف. على الوجه 


المعتبر . 

وأما لزوم أرش جنايتهما ونحو ذلك: فمن أحكام الوضع» لا من 
أحكام التكليف. 

وأما الصين المبية: فهو وإن كان يمكةه تس بعفن الأشياء» لكنه 
تعييو تاقص بالسية: الن 'تسية المكلفية ........ والأآدلة فى هذا الباب 


كثيرة»» إلى قوله: «ولم يأت من خالف في ذلك بشيءٍ يصلح لإيراده 
كقولهم: إنه قد صح طلاق السكران» ولزمه أرش جنايته» وقيمة ما 
أتلفه, 

وهذا استدلال ساقط. لخروجه عن محل النزاع, في أحكام 
التكليف» لا في أحكام الوضعء ومثل هذا من أحكام الوضع"''. 


3 التعليق : 

لقد نقد العلامة الشوكاني استدلال من استدلٌ بصحة طلاق السكران 
ولزوم أرش جنايته وقيمة ما أتلفه على تكليف المجنون والصبي» وبيّن أن 
هذا الاستدلال خارج محل النزاع لأن ما استدل به من الحكم الوضعي» 
ومسألة تكليف من لم يفهم الخطاب من الحكم التكليفي. وبين الحكم 
التكليفي والحكم الوضعي فروق. وما أورده الشوكاني في إبطال هذا 
الاستدلال حقٌ واضح.ء فإثبات الفارق هنا يُبطل القياس» ومحل النزاع 
في الحكم التكليفي والمستدل به في الحكم الوضعي. 


(5) إرشاة النحول (55/1), 









المبحث الناتى 


نقد الشوكانى الاستدلال خارج محل النزاع 
فى دياب الكتاب» 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المعرّب. 
المطلب الثاني 
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في مسالة المعرب؛ هل هو موجود في القران أم لا؟ 
لمعنى عند غير العرب ثم استعملته العرب فى ذلك المعنى. كإسماعيل» 
وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» ونحوهاء ومثل هذا لا ينبغي أن يقع فيه 
خلاف. والعجب ممن نقاهء» وقد حكى افخ الحاجب» وشراح كتابه 
النفي لوجوده عن الأكثرين» ولم يتمسكوا بشيءٍ سوى تجويز أن يكون ما 
وجد فى القرآن من المعرب مما اتفق فيه اللغتان العربية والعجمية وما 
أبعد هذا التجويزء ولو كان يقوم بمثله الحجة في مواطن الخلاف لقال 
الصحيحة بمجرد الاحتمالاات البعيدة» واللازم باطل بالإجماع فالملزوم 
مكل وقد أجمع أهل العربية على أن العجمة علة من العلل المانعة 
فيرف فى كثير من الأسماة الموجوةة نى القران» فلو كان لذلك 
التجويز البعيد تأثير لما وقع منهم هذا الإجماع. 
يكون كله عربيًا وقد قدمنا الجواب عن هذا. 

وبالجملة فلم يأت الأكثرون بشيءٍ يصلح للاستدلال به في محل 
النزاع, وفي القرآن من اللغات الرومية»ء والهنديةء والفارسيةء 





المعرّب حت 
والسرياقق. نا( فده حاسته ول ابقالق عالت . 


3 التعليق : 

في هذا النموذج تعقّب العلامة الشوكاني ونقد استدلال من ذهب 
إلى نفي وجود كلمات لم تكن من لغة العرب ثم استعملها العرب». 
وأبطل استدلالهم بأن ما أورده من أدلة ليس في محل النزاع» كما أبطل 
استدلالهم باللازم الذي ذكروهء وهو أنه يلزم من القول بوجود كلمات 
ليست عربية بأن لا يكون القرآن عربيّاء وهذا إلزام لا يؤثر في المحل 
المتنازع فيه» فإن الجميع يفرّقون بيّن اللفظ العربي وغير العربي بالمنع 
من الصرف» وهو مما يوضح أن استدلالهم لم يكن في محل النزاع . 


2 م م 
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.)18١/١( إرشاد الفحول‎ )١( 





منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 





ترط ف ال خ أن يخلة ا 


قال الشوكاني: «وأما ما تمسك به المخالفونء وهم بعض 
المعتزلة» وقيل: كلهمء والقامريء من قوله سبحانه: «إمَا نَسَمْ من َايَةٍ 
أو تُنِيهَا تأت بير مِنآ أ مِمْلِهاً» [البقرة: 5 فلا دلالة فى ذلك على 
محل النزاع “فإن. المراة تسخ لفظ الآيةء ها يلال غليه قوله نمال + #تأتِ 
عر يها أن يتزكا4» فليس لسن الحكم ذكر في الآية ولو سلمنا لجاز 
أن يقال: إن إسقاط ذلك الحكم المنسوخ خير من ثبوته في ذلك 
اوفع 


3 التعليق : 

في هذا النموذج انتقد العلامة الشوكاني استدلال بعض المعتزلة 
والظاهرية بالآية الكريمة لنصرة قولهم بأنه يشترط في النسخ أن يخلفه 
بدل» وبيّن أن الآية الكريمة يستفاد منها أن المراد نسخ لفظ الآية» وليس 
في الاية دليل على محل النزاع وهو «الحكم)؛ بل إن الاستدلال بها وهي 
في «الرسم» على موضع النزاع وهو «الحكم)» استدلال خارج محل النزاع. 


)١(‏ وضع الشوكاني مبحث «النسخ» ضمن مباحث دلالات الألفاظ في آخر مبحث 
منها وهذا من المنهجية التي ارتضاها كثير من الأصوليين السائرين على طريقة 
الأحناف» وقد رأيت وضع المسألة في مبحث الكتاب الكريم مراعاة للمنهجية 
التي سار عليها كثير من الأصوليين السائرين على مدرسة الجمهور. 

(5) إرشاد التحول (9/ 59 











نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع 


٠ 


ضى دياب الشنة: 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: فعل النبي كَل المجرد. 
المطلب الثاني : اشتراط العدد في التواتر. 
المطلب الثالث: رواية مجهول الحال والعين. 























منهج النقد اللأصولي عند العالامة الشوكاني 


فعل النبي َلْةٍ المجرد 


قال الشوكاني: «الفعل المجرد عما سبق» فإن ورد بيانًا كقوله كله : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي)”"', واخذوا عني مناسككم)” "2 وكالقطع من 
الكوع بيانًا لآية السرقة» فلا خلاف أنه دليل في حقناء وواجب عليناء 
وإن ورد بيانا لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمل من وجوب وندب» 
كأفعال الحج وأفعال العمرة» وصلاة الفرض وصلاة الكسوف 

وإن لم يكن كذلك بل ورد ابتداء» فإن علمت صفته في حقه من 
وجوب أو ندب أو إباحةٍ فاختلفوا في ذلك على أقوال: 

واحتج من قال بالإباحة: بأنه قد ثبت أن فعله يله لا يجوز أن 
يكون صادرًا على وجه يقتضي الإثم لعصمته» فثبت أنه لا بد أن يكون 
إما مباحًا أو مندوبًا أو واجبًا. 

وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل. فأما 
رجحان الفعل فلم يثبت على وجوده دليل» فثبت بهذا أنه لا حرج في 
فعله. كما أنه لا رجحان في فعلهء فكان مباحًا وهو المتيقن» فوجب 
التوقف عنده وعدم مجاوزته إلى ما ليس بمتيقن . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء حديث 
رقم: 591 

(؟) رواه مسلم»؛ كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء وبيان 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «لتأخذوا مناسككم»). حديث رقم: (5191). 








فعل النبي كَيْةِ المجرد جت- 
ب | 

ويجاب عنه: بأن محل النزاع كما عرفت هو كون ذلك الفعل قد 
ظهر فيه قصد القربة وظهورها ينافي مجرد الاباحة وإلا لزم أن لا يكون 
لظهورها معنى يعتد به)('2. 


3 التعليق : 

بنى العلامة الشوكاني في هذا النموذج وحكم بأن ما استند إليه من 
ذهب إلى ترجيح «الإباحة» خارج عن محل النزاع» فبنى حكمه بالرجوع 
إلى تعريف المباح» وأنه ما خيّر فيه بين الفعل والترك. 

ووضّح أن محل النزاع في ما ظهر فيه قصد القربة من أفعال 
النبي مله وهذا النقد الأصولي المسدد قائم على الدراية بالمصطلحات 


5 
عمد عجررود ‏ عرد 
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.)555/١( إرشاد الفحول‎ )١( 





منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 





اشتراط العدد في التواتر 


قال الشوكاني: «الشرط الثالث: أن يبلغ عددهم إلى مبلغ يمنع في 
العادة تواطؤهم على الكذبء ولا يقيد ذلك بعدد معينء بل ضابطه: 
حصول العلم الضروري بهء فإذا حصل ذلك علمنا أنه متواتر»ء وإلا فلاء 
وهذا قول الجمهور. 

وقال قوم منهم القاضي أبو الطيب الطبري: يجب أن يكونوا أكثر 
من الأربعة؛ لآنه لو كان خبر الأربعة يوجب العلم لما احتاج الحاكم إلى 
السؤال عن عدالتهم إذا شهدوا عنده. 

وقال ابن السمعاني: ذهب أصحاب الشافعي إلى أنه لا يجوز أن 
بعواتر الحي ياقل من خسسية كما زادء وحكاة الأسعاذ أبى قتصون غره 
الجبائي . 

واستدل بعض أهل هذا القول بأن الخمسة عدد أولي العزم من 
الرسل وهم على الأشهرء نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى». ومحمد 
صلوات الله عليهم وسلامه. 

ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف. مع عدم تعلقه بمحل 
النزاع بوجهِ من الوجوه. 

وقيل: يشترط أن يكونوا سبعة» بعدد أهل الكهف. وهو باطل. 

وقبل * 'يشترط عشرة» وبه قال الإصطخري» واسعدل على ذلك بأن 
ما دونها جمع قلةه وعدا اعدلال. فعيفه أيضا: 





اشتراط العدد فى التواتر كك 
تللللللجط ]| اق ا 

وقيل: يشترط أن يكونوا اثني عشر بعدد النقباء لموسى ل لأنهم 
جعلوا كذلك لتحصيل العلم بخبرهم وهذا استدلال ضعيف أيضًا . 

وقيل: يشترط أن يكونوا عشرين لقوله سبحانه: #إن يك نكم 
عِشْرُونَ صَدِرُونَ# [الأنفال: 10]» وهذا مع كونه في غاية الضعف خارج عن 
محل النزاع. وإن قال المستدل به بأنهم إنما جعلوا كذلك ليفيد خبرهم 
العلم بإسلامهم» فإن المقام ليس مقام (إخبار»» خبر ولا استخبار»ء وقد 
روي هذا القول عن أبي الهذيل وغيره من المعتزلة. 

وقيل: يشترط أن يكونوا أربعين كالعدد المعتبر في الجمعةء وهذا 
مع كونه خاربًا عن محل النزاع باطل الأصلء فضلًا عن الفرع. 

وقيل: يشترط أن يكونوا سبعين لقوله تعالى: «#وَاخََارَ موس قومة, 
سَبّعِينَ رجلا [الأعراف: »]١05‏ وهذا أيضًا استدلال باطل. 

وقيل: يشترط أن يكونوا ثلاثمائة وبضعة عشرء بعدد أهل بدرء 
وهذا أيضًا استدلال باطل. خارج عن محل النزاع. 

وقيل: يشترط أن يكونوا خمس عشرة مائةء «بعدد أهل بيعة 
الرضون»» وهذا أيضًا باطل . 

وقيل: سبع عشرة مائة؛ لأنه عدد أهل بيعة الرضوان. 

وقيل: أربع عشرة مائة؛ لأنه عدد أهل بيعة الرضوان. 

وقيل: يشترط أن يكونوا جميع الآمة كالإجماع. كي هذا القول 
عن ضرار بن عمروء وهو باطل. 

وقال جماعة من الفقهاء: لا بد أن يكونوا بحيث لا يحويهم بلد 
ولا يحصرهم عدد. 

ويا لله العجب من جري أقلام العلم بمثل هذه الأقوال التي لا 





سس منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 
ببح ل تبات الأول عت امه لوكي 
دم 


ترجع إلى عقل ولا نقل» ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع» وإنما 
ذكرناه ليعتبر بها المعتبر ويعلم أن القيل والقال قد يكون من أهل العلم 
في بعض الأحوال من جنس الهذيان فيأخذ عند ذلك حذره من التقليد 
ويبحث عن الأدلة الكئ: هي من شرع الله الذي شرعه لعباده» فإنه لم 
يشرع لهم إلا ما في كتابه وسنة رسوله)""". 


3 التعليق : 

في هذا النموذج نجد أن العلامة الشوكاني أطال النفس في تعقّب 
استدلاللات من حددوا عددًا معيئا في عدد رواة الحديث المتواتر» وقد 
أجاد في نقد استدلالهم بأنه خارج محل النزاع» فإن المسألة في 
«الرواية»» وقد استدل بعضهم بعدد من حضر غزوة أو بايع بيعة الرضوان 
أو بالعدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة بحسب ما اشترطه بعض العلماء»ء 
أو بعدد المؤمنين الذين ذكرهم الله تعالى في مصابرة الكافرين» وغير 
ذلك» وبيّن أن هذه الاستدلالات ليست في محل النزاع» فإن المسألة 
المتنازع فيها في رواية الحديث» وهذه محال أخرى. 


مود عجررود ‏ عرد 
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() إرشاء الفحول (15/1- 1594 ): 





رواية مجهول الحال والعين 11 


نمبلنننننننننندع المطلب الثالث 





رواية مجهول الحال والعين 


فال الشوكاني + «قال. أو الوليث الياجسي :: تعب يفون أضهاتن 
التعديك إلى أن الرافق إذا وو غنه اثنان نعياغةًا انتفت عنه الجهالة» 
وهذا ليس بصحيح عند المحققين من أصحاب الأصولء لأنه قد يروي 
الجماعة عن الواحد لا يعرفون حاله ولا يخبرون شيئًا من أمره ويحدثون 
بما رووا عنه ولا يخرجه روايتهم عنه عن الجهالة؛ إذ لم يعرفوا عدالته؛ 
التفني . 

وفيه نظر؛ لأنهم إنما يقولون بارتفاع جهالة العين برواية الاثنين 
فصاعدًا عنه لا بارتفاع جهالة الحال كما سبق. 

والحق لأنها لا تقبل رواية مجهول العين ولا مجهول الحال؛ لآأن 
خصول الظن بالمروي .لا يكون إلا إذا كان الراوى عدلا وقد دلت الآدلة 
من الكتاب والسّنََ على المنع من العمل بالظن كقوله سبحانه: «إإِنَّ ألطَنَّ لا 
ون ين للق هَينًا4 [يرنس: هكاء وقوله: ولا كَنُْ ما لس لك بد ع4 
[الإسراء: 5*]؛ فقام الإجماع على قبول رواية العدل فكان كالممخصص 
لذلك العموم» فبقي من ليس بعدل داخلًا تحت العمومات» وأيضًا قد تقرر 
عدم قبول رواية الفاسق» ومجهول العين أو الحال يحتمل أن يكون فاسقًا 
وأن يكون غير فاسق فلا تقبل روايته مع هذا الاحتمال لأن عدم الفسق 
شرط في جواز الرواية عنه» فلا بد من العلم بوجود هذا الشرط وأيضًا 
وجود الفسق مانع من قبول روايته فلا بد من العلم بانتفاء هذا المانع . 





كك منهج النقد اللأصولي عند العالامة الشوكاني 
5-52 ,6 احمحخت 22222277 20265 


وأها انك لان من قال بالقبول بما يروونه من قوله عد : نحن 
نحكم بالظاهر»"'". فقال الذهبي والمزي وغيرهما من الحفاظ: لا أصل 
له» وإنما هو من كلام بعض السلف ولو سلمنا أن له أصِلًا لم يصلح 
للاستدلال به على محل النزاع؛ لأن صدق المجهول غير ظاهرء بل 
صدقه وكذّبه وان 

3 التعليق : 

أبطل الشوكانيى الاسقدلال لقبول غبر المجهيول بالحديق: الذي 
أورده من يرى ذلك وبين أن الحديث له أصل له وهنا تظهر براعة 
العلامة الشوكاني الذي اشتهر بالعناية بالحديث» وهو محدّثء. ومن تميّز 
منهجه في النقد أنه استخدم أسلوب «التسليم» من باب التنرّل في المناقشة 

والنقد. فبين أنه لق سلم بصحة ما أوردوه؛ فإن الاستدلال به له يصح ؟ 

لأنه خارج محل النزاع» لأن ما أوردوه فيما عرف ظاهرهء والنزاع في 

المجهول الذي لم يعرف ظاهره. 

)١(‏ الحديث كما بين العلامة الشوكاني: «لا أصل لداء وقد حكم المزيءع 
بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي (ص57١)»:‏ وقال 
قوله: «أني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» ما نصه 
معناه: «إني أمرت بالحكم الظاهر والله يتولى السرائر»» كما قال. انتهى» ولا 
وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة وجزم العراقي بأنه 


له أصل له وكذا أنكره المزري وغيره). 
0 إزقاة الفسرلك وا 








حجية الا جماع 


سسدمم ‏ /ة 


نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النراع 
ق «باب الإجماع 





وفيه مطلب واحد: 


المطلب الأول 
حجية الإجماع 
وفيه أربعة مواضع : 
١‏ - قال الشوكاني: «ومن جملة ما استدلوا به قوله سبحانه: 
م وَكَدكَ جَعَلتَكُم أ وَسَطا كرفا 2575 عل لكان [البقرة اذا 
فأخبر سبحانه عن كون هذه الأمة وسطّاء والوسط من كل شيء 
خياره فيكون تعالى قد أخبر عن خيرية هذه الأمة» فلو أقدموا على شيءٍ 
من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية» وإذا ثبت أنهم لم يقدموا على 
شيء من المحظورات وجب أن يكون قولهم حجة. 
لا يقال: الآية متروكة الظاهر؛ لأن وصف الأمة بالعدالة يقتضي 
اتصاف كل واحد منهم بهاء وخلاف ذلك معلوم بالضرورة لأنا نقول: 
يتعين تعديلهم فيما يجتمعون عليه وحينئذٍ تجب عصمتهم عن الخطأ قولًا 
وقحاد:: هذا قترير الابعدلا ليله الذية: 
واحبت,أيضاء جأن"الوسط اسم لجاءيكون معوسظا بين شين 
فجعله حقيقة في العدل يقتضي الاشتراك» وهو خلاف الأصل . 





و منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 

سلمنا أن الوسط من كل شيء خياره فلم قلتم: بأن خبر الله تعالى 
عن خيرية قوم يقتضي اجتنابهم لكل المحظوراتء وِلِمَ لا يقال: إنه 
يكفي فيه اجتنابهم للكبائر وأما الصغائر فلاء وإذا كان كذلك فيحتمل أن 
الذي أجمعوا عليه وإن كان خطأ لكنه من الصغائر فلا يقدح ذلك في 
خيريتهم» ومما يؤيد هذا أنه سبحانه حكم بكونهم عدولا ليكونوا شهداء 
على الناس» وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة. 

سلّمنا أن المراة اجتنابهم الضخائر والكبائر لكنه سبحانه قد بيّن أن 
اتصافهم بذلك ليكونوا شهداء على الناس» ومعلومٌ أن هذه الشهادة إنما 
تكون في الآخرة فيلزم وجوب تحقق عدالتهم هنالك؛ لأن عدالة الشهود 
إنما تعتبر حال الأداء؛» لا حال التحمل. 

سلما وسوي كونهو:فذولا في الدنيا» لكين المشاطية بهذا 
الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول الآية وإذا كان كذلك فهذا 
يقتضي عدالة أولئك دون غيرهم. 

وقد أجيب عن هذا الجواب: بأن الله سبحانه عالم بالباطن 
والظاهرء فلا يجوز أن يحكم بعدالة أحد إلا والمخبر عنه مطابق للخبرء 
فلما أطلق الله سبحانه القول بعدالتهم» وجب أن يكونوا عدولا في كل 
شيء بخلاف شهود الحاكم حيث تجوز شهادتهم وإن جازت عليهم 
الصغيرة؟ لأنه لا سبيل للحاكم إلى فعرفة الباطن» قلا جرم اكتفى 
بالظاهر. 

وقوله: الغرض من هذه العدالة أداء هذه الشهادة في الآخرة وذلك 
يوجب عدالتهم في الآخرة لا في الدنيا. 

يقال: لو كان المراد صيرورتهم عدولا في الآخرة» لقال: 
سنجعلكم أمة وسطّاء ولأن جميع الآمم عدول في الآخرة» فلا يبقى في 





حجية الا جماع تك 
> 
الآية تخصيص لأمة محمد وَلِةِه بهذه الفضيلة وكونه الخطاب لمن كان 
موجودًا عند نزول الآية ممنوع» وإلا لزم اختصاص التكاليف الشرعية 
بمن كان موجودًا عند النزول» وهو باطل. 

ولا يخفاك ما في هذه الأجوبة من الضعف. وعلى كل حال فليس 
في الآية دلالة على محل النزاع أصلًا فإن ثبوت كون أهل الاجماع 
بمجموعهم عدولا لا يستلزم أن يكون قولهم حجة شرعية تعم بها البلوى, 
فإن ذلك أمر متروك إلى الشارع لا إلى غيره؛ وغاية ما في الآبة أن يكون 
قولهم مقبولًا إذا أخبرونا عن شيء من الأشياء» وأما كون اتفاقهم على أمر 
ديني يصيّره دينا ثابنًا عليهم. وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة. فليس في 
الآية ما يدل على هذا ولا هي مسوقة لهذا المعنى ولا تقتضيه بمطابقة ولا 
تضمن ولا التزام»”"' . 


3 التعليق : 

في هذا النموذج أطال العامة الشوكاني ‏ كالعادة ‏ النْمّس في 
عرض المحاورة العلمية في الاستدلال بالاية الكريمة على حجية الإجماع 
والإجابة عن الابعدلالات ومتاتشقيناة .وقد أجاد في القد لما يتن أن 
الآية الكريمة لا يصح الاستدلال بها على محل النزاع» لأنه إذا ثبت أن 
أهل الإجماع بمجموعهم عدولا فإن ذلك لا يستلزم أن يكون قولهم حجة 
شرعية» وهو نقد في موضعهء يدل على فهم ثاقب». وعلم راسخ. 

5 - قال الشوكاني: «ومن جملة ما استدلوا به قوله سبحانه: 
كت حر أمَةِ أْرْجَتَ لان تَأمُددَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَنِ الْشكرِ)4 آل 


عمران: »]٠١١‏ وتقرير الاستدلال بالآية: أنه سبحانه وصفهم بالخيرية 


.)58- ”56/١( إرشاد الفحول‎ )١( 





م منهج النقد اللأصولي عند العالامة الشوكاني 
المفسرة على طريق الاستدلال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وعاله الخرورة ترسبيع: الالعقة لما اتعبعو ا علية رالا كان فياك ام قيانا 
بعد الحق إلا الضلال. 


المعروف وهو خلااف المنصوص والتخصيص بالصحابة له يناسب وروده 
في مقابلة أمم سائر الأنبياء. 


وأجيب: بأن الآية مهجورة الظاهر؛ لأنها تقتضي اتصاف كل واحد 
مقيم بوذا الوضقيه والسدلوع خاؤة»» ولى سينا للف الى لسن انيم 
يأمرون بكل معروف . 

هكذا قيل في الجواب. ولا يخفاك أن الآية لا دلالة لها على محل 
النزاع ألبتة» فإن اتصافهم بكونهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء 
لا يستلزم أن يكون قولهم حجة شرعية تصير ديئًا ثابئًا على كل الأمة؛ بل 
المراد أنهم يأمرون بما هو معروف في هذه الشريعة وينهون عما هو منكر 
فيها فالدليل على كون ذلك الشيء معروفًا أو منكرًا هو الكتاب أو السئة 
لا إجماعهم غاية ما في الباب إن إجماعهم يصير قرينة على أن في 
الكنانيه و التنة ها يذل على هنا الجيهر | قلية» واه إل عدليال فيه كاسن 
في هذه الآية ما يدل على ذلك. 


ثم الظاهر: أن المراد من الأمة هذه الأمة بأسرهاء لا أهل عصر من 
العصورء بدليل مقابلتهم بسائر أمم الأنبياء فلا يتم الاستدلال بها على 
محل النزاعء وهو إجماع المجتهدين في عصر من العصور)""' . 


(1) إرشاه الفحول 7/1١(‏ 3م ). 





5 آّك 
ع 


في هذا النموذج نقض العلامة الشوكاني الاستدلال بالآية الكريمة 
في مسألة حجية الإجماع مبيّنًا أن الاستدلال بالآية لا يصح لأنه خارج 
محل النزاع من وجهين : 

الأول: في قوله كُدَنْهُ: «فإن اتصافهم بكونهم يأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكرء لا يستلزم أن يكون قولهم حجة شرعية تصير دينًا 
ثابنًا على كل الأمة؛ بل المراد أنهم يأمرون بما هو معروف في هذه 
الشريعة وينهون عما هو منكرا. وهو نقد في موضعه.ء إذ الفرق جلي 
واضحٌ بين فإن وصف الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم 
منه أن يكون قولهم حجةء فلا تدل الآية على حجية الإجماع . 

الثاني: في قوله كُآَنْهُ: «ثم الظاهر: أن المراد من الأمة هذه الأمة 
بأسرهاء لا أهل عصر من العصورهء بدليل مقابلتهم بسائر أمم الأنبياء فلا 
يتم الاستدلال بها على محل النزاع» وهو إجماع المجتهدين في عصر 
من العصور». ونقده للاستدلال بأنه خارج محل النزاع بما علّل به حقٌ 
وصوابٌ؛ إذ الآية الكريمة ذكرت وصمًا للأمة كلهاء وموضع النزاع هو 
في حجية الإجماع الذي ينعقد باتفاق المجتهدين في عصر من العصور. 

 "‏ قال الشوكاني: «ومن جملة مااستدلوا به من 
السئة ا" وأخرج البخاري ومسلم من حديث المغيرة أنه َل 
قال: «(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون». . .2 ويجاب عن ذلك بأن غاية ما فيه: أنه كَةٍ أخبر عن 


)١(‏ رواه البخاريء» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّةَ باب قول النبي يكَللةِ: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم». حديث رقم: 
اانوة 6 ومسلمء كتاب الإمارة» باب قوله عد : رلا تزال طائفة من أمتى ّ 








سس منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 
خب اي لأسو عد اام مسوك 
طائفة من أمته بأنهم يتمسكون بما هو الحق ويظهرون على غيرهم فأين 
هذا من محل النزاع)”'". 


3 التعليق : 

في هذا النموذج أبطل الشوكاني الاستدلال بالحديث المذكور لمن 
استدل به على حجية الإجماع؛ لأنه خارج عن محل النزاع» فإن دلالة 
الحديث على وجود طائفة من أمة النبي كَل تتمسّك بالحق وليس من 
محل التزاع . 

وعلى ذات المنوال في النماذج السابقة» وفي نفس المشألة أبطل 
الاستدلال بالحديث التالي» وبيّن أنه في غير محل النزاع : 

 :‏ قال الشوكاني : «ومن جملة ما استدلوا به حديث: «من فارق 
الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه». . .7“ وليس فيه إلا المنع 
من مفارقة الجماعة. فأين هذا من محل النزاع؟"" . 


يه معه م 
© © 


- ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم) حديث رقم: (0055). 

.)”1/١- ”59/١( إرشاد الفحول‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند برقم (17877)» وأبو داودء كتاب السّنَّةَ» باب 
في قتل الخوارج برقم: (4770)» والترمذي» كتاب الأمثال عن رسول الله كَل 
باب ”. ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة برقم (2)58571) وصححه 
الآليائي في (صحيح الجامع) برقم .)١955(‏ 

(9) إرشاد الفحول .)789/١(‏ 













نقد الشوكانى الاستدلال خارج محل النزاع 
في «باب القياس» 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حجية القياس. 
المطلب الثاني : حكم جريان القياس في الأسباب. 























منهج النقد اللأصولي عند العالامة الشوكاني 


حجية القياس 


قال الشوكاني تعقيبًا على الاستدلال على حجية القياس بجملةٍ من 
الأحاديث الواردة في أقيسة النبي كله: «... وهذه الأحاديث ثابتة في 
دواوين الإسلام» وقد وقع منه يك قياسات كثيرة» حتى صنف الناصح 
الحنبلي جزءًا في أقيسته كلل . 

ويجاب عن ذلك: بأن هذه الأقيسة صادرة عن الشارع المعصومء 
الذي يقول الله سبحانه فيما جاءنا به عنه: ظإِنّ هُوٌ إِلَا م فى »4 
[الجرة. 11]ء 

ويقول في وجوب أتباعه: «إومآ الك سول مَخُذُوة وما تلك عَنْهُ 
توأ [السغر» “]:..وذلك خاريع عن سحل الغزاء . فإن القباس الذي 
كلامنا فيه إنما هو قياس من لم تثبت له العصمةء ولا وجب اتّباعهء ولا 
كان كلامه وحيّاء بل من جهة نفسه الأمارة» وبعقله المغلوب بالخطأء 
وقد قدمنا أنه قد وقع الاتفاق على قيام الحجة بالقياسات الصادرة 


عكزات 1١0‏ 
عنه 0 " 


3 التعليق : 


هذا النموذج وجّه فيه الشوكاني النقد للاستدلال بما أورده بعض 


.)868/9( إرشاد الفحول‎ )١( 





حجية القياس 6 - 
الأصوليين في الاستدلال لحجية القياس وهو أقيسة النبي يله وفرّق بين 
المقيس عليه وهو أقيسة الموحى إليه المعصوم يله الذي أوجب الله 
تعالى اتباعه» وأقيسة من لم تثبت له العصمة من علماء الآمة» ووضح أنه 
استدلال خارجٌ عن محل النزاع» ومع ضبغة هذا النقد» إلا أنه قن لا 
يسلّم له المستدل بذلك لأنه يرى أنه صدر تدريبًا من النبي يله وتعليمًا 
للصحابة الكرام وأمته من بعدهم على استعمال القياس . 


- 


ع م م 
© ج86 





منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 
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حكم جريان القياس ف الأسباب 


قال الشوكاني: «واحتج القائلون بالجواز: بأنه قد ثبت القياس في 
الآأسباب: وذلك كقباين الكقل على المحدة فى كونه سيا القصاصن» 
وتان 'اللراظة على الزن قن كرنها سينا للد 

وأجيب: بأن ذلك خارج عن محل النزاع؛ لأن النزاع إنما هو فيما 
تغاير فيه السبب في الأصل والفرع». أي: الوصف المتضمن للحكمةء 
وكذا العلة» وهي الحكية» وهنا السبيه سيب واحده يكيث ليما أي : 
لمحلي الحكمء وهما الأصل والفرع بعلة واحدة. ففي المثقل والمحدد 
السبب هو القتل العمد العدوان» والعلة الزجر لحفظ النفسء» والحكم 
القصاصء. وفي الزنا واللواطة السبب إيلاج فرج في فرج محرم شرعاء 
مشتهى طبعّاء والعلة الزجر لحفظ النسب» والحكم وجوب الحد)"''. 


3 التعليق : 

أبطل الشوكاني استدلال من يرى جواز القياس في الأسباب بقياسهم 
المثقّل على المحدّدء وفعل قوم لوط على الزناء لكونها سببًا للحد» وبيّن 
الشوكاني في نقده الجلي الواضح الفرق بين ما قاسوه وما قاسوا عليه. 
والفرق يتضح به أن الاستدلال خارج محل النزاع» فإن النزاع فيما تغاير 
فيه السبب وما أوردوه مقيسًا عليه قد اتحد فيه السبب. 


)١(‏ إرشاد الفحول (؟/557). 

















6 


المطلب الثانى: ما الأصل فيما 
5 


4 


وقع فيه الخلاف» ولم يرد فيه 





6 


المطلب الأول: الاختلاف فى سد الذرا 


0- 


وفيه مطلبان: 


ع 


نقد الد كاني الاستدلال خارج محل النزاع 


المبحث السادس 
في «الادلة ١‏ ختلف عليها» 
















منهج النقد اللأصولي عند العالامة الشوكاني 


الاختللاف قْ سد الذرائع 


قال الشوكاني: "قال القرافي: مالك لم ينفرد بذلك» بل كل أحد 

قال: فإن من الذرائع ما هو معتبر بالإجماع» كالمنع من حفر 
الآبار في طريق المسلمين» وإلقاء السم في طعامهم» وسب الأصنام عند 

ومنها ما هو ملغى إجماعًاء كزراعة العنب» فإنها لا تمنع خشية 
الخمرء وإن كانت وسيلة إلى المحرم. 

ومنها ما هو مُختلفٌ فيهء كبيوع الآجال». فنحن نعتبر الذريعة فيهاء 
وخالفنا غيرنا في أصل القضية.» أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرناء لا 
أنها خاصة بنا. 

قال: وبهذا تعمل بطلان استدلال أصحابنا على الشافعية في هذه 
المسألة بقوله تعالى: «#وَلا 0 أأزيَ يِدَعونَ مِن دون اله فَيَسَيُوأ الله 
[الأنعام: .]1٠١8‏ 


م صس سدصاء ه 


وقوله: «وَلمَد ع لذن أَعْتَدَوَا لك في ألشََبْتِ» [البقرة: 16]» فقد 
ذمهم بكونهم تذرعوا للصيد يوم السبت المحرم عليهم» لحبس الصيد يوم 
البحيعة: 


قال: وإنما قلنا إن هذه الآدلة لا تفيد في محل النزاع لأنها تدل 





الاختلاف في سد الذرائع --- 
- 
على اعتبار الشرع سد الذرائع فى الجملة. وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه» وإنما 
النزاع في ذريعة خاصةء وهو بيوع الآجال ونحوهاء فينبغي أن يذكروا 
أدلة خاصة بمحل النزاع» وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع 
عليهاء فينبغي أن تكون حجتهم القياس» وحينئذٍ فليذكروا الجامع» حتى 
يتعرض الخصم لدفعه بالفارق» وهم لا يعتقدون أن دليلهم القياس)""' . 


3 التعليق : 

نقد العلامة الشوكاني للاستدلال في هذا النموذج» بأنه خارج محل 
النزاع» بناه على اتفاق جمهور العلماء على الأخذ بسد الذرائع عموماء 
إذ الجمهور يأخذون بقاعدة سد الذرائع من حيث الجملة وخالفهم في 
ذلك الظاهرية» وأنْ الخلاف فيه بين الجمهور في نوع خاصٌ من الذرائع 
وهو بيوع الآجال ونحوهاء وقد بِيّن الشوكاني أن استدلال المالكية على 
المنع استدلالا بأدلة الأخذ بسد الذرائع عمومًا استدلال في غير محل 
النزاع» إذ المستدل له للا خلااف عليه» والمختلف فيه لم يحصل 


الاستدلال عليه . 
مود عجررود ‏ عرد 
ج40 © 


.)٠١٠١9/5( إرشاد الفحول‎ )١( 





منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 








السلني الثاني 


ما الأصل فيما وقع فيه الخلافء ولم يرد فيه دليل يخصه؟7") 


0000١ 
د قال الشوكاني* «وقد 0 القاتلون بأن الأصل المنع بمثل‎ 
قوله تعالى: #وَمَّدَ صَصَّلَ كم ما حَيم عَليَكْة»ه [الأنعام: 119]) وهذا خارج‎ 
عن محل النزاع» ا ا ل د أو حكم‎ 
توؤغدة. وأما ما قله فضيله وبي مسكنةة. كيو كنا بينه باذ خاو ف‎ 


3 التعليق : 

بيّن العلامة الشوكاني أن استدلال من يقول بأن الأصل في ما لم 
يرد دليل يخصه المنع بالآية الكريمة المذكورة غير صحيحء لأنه خارج 
محل النزاع» إذ النزاع فيما لم ينص على حكمه. والآية الكريمة فيما 
فصّل حكمه. ونقده صحيح سليم كعادته. 

؟ - وقال الشوكاني: «واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: «إولا تَفُوبُوأ لما 


)١(‏ أورد الشوكاني هذه المسألة في خاتمة كتابه «إرشاد الفحول». تحت عنوان 
رئيس : «خاتمة لمقاصد هذا الكتاب»» وبدأ بهذه المسألة وجعلها: (المسألة 
الأولى من مسائل هذه الخاتمة)ء وهى مسألة: هل الأصل في الأشياء 
الإباحة» وقد رأيت أن المسألة من اقل الاستصحاب» والاتتمييات حل 
الآدلة المختلف فيهاء فناسب لذلك أن توضع المسألة في مبحث الأدلة 
المختلف فيها . 

(0) إرشاد الفحول (5//ا6١١).‏ 








ما الأصل فيما وقع فيه الخلاف» ولم يرد فيه دليل يخصه؟ ج- 
كج 

س. فول 200 مو بو عصردة ‏ م ل عد اعرمرفقق سس سد عرص قو 5 
تصِف ألسِدِحُم الْكَذِب هذا حَللٌ وهلذا حرام» [النحل: 21115١‏ قالوا: 
فأخبر الله سبحانه أن التحريم والتحليل ليس إليناء وإنما هو إليه فلا نعلم 
الحلال والحرام إلا بإذنه. 

ويجاب عن هذا: بأن القائلين بأصالة الإباحة لم يقولوا بذلك من 
جهة أنفسهمء بل قالوه بالدليل الذي استدلوا به من كتاب الله وسنة 
رسوله. كما تقدم. فلا ترد هذه الآية عليهمء ولا تعلق لها بمحل 
النواع) 90 . 


3 التعليق : 

في هذا النموذج بيّن العلامة الشوكاني أن الاستدلال بالآية الكريمة 
بتحريم القول على الله بغير علم لا يصح الاستدلال به على تخطئة قول 
القائلين بأن الأصل فى الأشياء الإباحة» وهو استدلال لا صلة له بمحل 
المراع»: لآن التاتليق يذلك قد استعدوا إلى نصوض من الكقاتي .والسنة 
فيها الدلالة على أن الأصل فى الأشياء الإباحة. 

اد ؤقال الشوكاتى + «واسعدلوا أيضا بالحديث الصحيح وهو 
قوله د : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)”" الحديث. 

ويجاب عنه: بأنه خارج عن محل النزاع؛ لأنه خاص بالأموال 
وإنما النزاع في الأعيان التي خلقها الله لعباده» ولم تصر في ملك أحد 
منهم. وذلك كالحيوانات التي لم ينص الله كننَ على تحريمهاء لا بدليل 
عام ولا خاصء وكالنباتات التي تنبتها الأرض» مما لم يدل دليل على 


0 إيقاف القسول وه 
الت رواه مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي ةج حديث رقم: (95-94), 








كك منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 
جع ل ستواضت لاسو عد اس لشو 
الح 


تحريمهاء ولا كانت مما يضر مستعمله بل مما لي 


3 التعليق : 

في هذا النموذج وضّح العلامة الشوكاني أن استدلال من استدل 
بالحديث المذكور هو من قبيل الاستدلال بالمتفق عليه في المختلف 
فيهاء وهو استدلال غير صحيح؛ لأنه خارج عن محل النزاع» إذ النزاع 
في أمور لم يرد فيها نصّء له أوصاف معيّنة أجاد في ذكرها ‏ رحمه الله 
تعالى -» والحديث المذكور في حكم الاعتداء على الدماء والأموال. 


2 


ع م م 
© © 
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نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع 


في «باب الأمر» 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم لا؟. 
المطلب الثاني : تعاقب الأمرين المتماثلين والمتغايرين. 























منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 





هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم لا؟: 


قال الشوكانيى: «اختلفوا هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء 
أم لا؟ فذهب الجمهور إلى الثاني» وذهب جماعة إلى الأول. 

احتج الأولون: بأنه لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء 
لكان قول القائل لسيد العبد: مر عبدك ببيع ثوبي تعديًا على صاحب 
العبد بالتصرف في عبده بغير إذنه» ولكان قول صاحب الثوب بعد ذلك 
للعبد لا تبعه مناقضًا لقوله للسيد مر عبدك ببيع ثوبي لورود الأمر والنهي 
على فعل واحد. 

وقال السبكي: إن لزوم التعدي ممنوع؛ لأن التعدي هو أمر 
عبد الغير بغير أمر سيده «وهنا أمره بأمر سيده». فإن أمره للعبد متوقفف 
على أمر سيده وليس بشيء؛ لأن النزاع في أن قوله: مر عبدك إلخ. هل 
هو أمر للعبد ببيع الثوب أم لاء لا في أن السيد إذا أمر عبده بموجب 
«مر عبدك» هل يتحقق عند ذلك أمر للعبد من قبل القائل «مر عبدك) 
بجعل السيد سفيرًا أو وكيلاء أم لا؟. 

وأما استدلالهم بما ذكروه من المناقضة» فقد أجيب عنه: بأن 
المراد هنا منعه من البيع بعد طلبه منهء وهو نسخ لطلبه منه. 

واحتج الآخرون بأوامر الله سبحانه لرسوله َك بآن يأمرناء فإنا 
مأمورون بتلك الأوامرء وكذلك أمر الملك لوزيره بأن يأمر فلانا بكذاء 
فإن الملك هو الآمر يذلك المامون» لأ الوزير. 





هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم 0 تلك 
لع 
وأجيب: بأنه فهم ذلك في الصورتين من قريئة أن المأمور أولًا هو 
المتعلق بالمأمور «الأول»» ومحل النزاع هو هذا)"'. 
3 التعليق : 
في هذا النموذج تعقّب العلامة الشوكاني الاستدلال بأنه خارج عن 
محل النزاع» إذ المثال المُستدل به يختلف عن الأمر المستدل عليه بما 
بيّئه ووضحه. في نقدٍ علمي رصينٍ واستدراك وتعقيب يذل على علو 
منزلته في علم أصول الفقه. 


.)188/1١( إرشاد الفحول‎ )١( 





منهج النقد اللأصولي عند العالامة الشوكاني 
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العطني الثاني 





تعاقب الأمرين المتماثلين والمتغايرين 


قال الشوكاني: «اختلفوا إذا تعاقب أمران بمتماثلين» هل يكون 
الثاني للتأكيدء فيكون المطلوب الفعل مرة واحدة» أو للتأسيس» فيكون 
المطلوب الفعل مكررًاء وذلك نحو أن يقول: صل ركعتينء» صل 
ركعتين. فقال الجبائي» وبعض الشافعية: إنه للتأكيد» وذهب الأكثر: إلى 
أنه للتأسيس. وقال أبو بكر الصيرفي: بالوقف في كونه تأسيسًا أو تأكيدًا 
وبه قال أبو الحسين البصري . 

واحتج القائلون بالتأكيد: بأن التكرير قد كثر في التأكيدء فكان 
الحمل على ما هو أكثر وإلحاق الأقل به أولى» وبأن الأصل البراءة من 
التكليف المتكررء فلا يصار إليه مع الاحتمال. 


ويجاب: بمنع كون التأكيد أكثر في محل النزاع» فإن دلالة كل 
لفظ على مدلول مستقل هو «الأصل والظاهر»» وبمنع صحة الاستدلال 
بأصلية البراءة» أو ظهورهاء فإن تكرار اللفظ يدل على مدلول كل واحد 
منهما أصلًا وظاهرًا؛ لأن أصل كل كلام وظاهره الإفادة لا الإعادة. 
وأيضًا التأسيس «أكثري» والتأكيد «أقلي»»: وهذا معلوم عند كل من يفهم 
نغ العرى]7*: 


.)5491/1( إرشاد الفحول‎ )١( 





تعاقب الأمرين المتمائلين والمتغايرين د 
ف حي 
3 التعليق : 

في هذا التموذج نرى كيف وجّه العلامة الشوكاني نقذه إلى 
الاستدلال المذكور. فإن ورود التكرار لغرض العا كيد كثير» إلا أنه له 
يمكن أن يستدل به في الصور التي لم يعلم هل ورد التكرار فيها لأجل 
التأكيد أم للتأسيس» وبالتالي فإن الاحتجاج بكثرة قصد التأكيد في 
التكرار هو احتجاج في غير موضع النزاع» ولا يخفى الدقة والعمق 
العلمي الذي ظهر جليًا في هذا النقد للاستدلال بأنه خارج محل النزاع . 


عيه ‏ ميهد معد 
© 9 













نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع 
في دياب العام والتخصيص» 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: أقل الجمع. 

المطلب الثاني: هل خطاب الذكور يشمل الاناث. 

المطلب الثالث: في عموم الخطاب بمثل يا أيها الناس». 

المطلب الرابع: الخطاب المختص بالرسول ككةٍ. 

المطلب الخامس: في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد 
التخصيص. وفيه ثلاثة مواضع. 

المطلب السادس: الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة هل 
يعود إلى الجميع أم لا؟ 


حر 34 0 
00 
ا 

هلظ 0 























منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 


أقل الجمع 


قال الشوكاني: «وأما استدلالهم بما عنه كَْةٍ أنه قال: «الاثنان فما 
فوقهما جماعة"'". فهو استدلال خارج عن محل النزاع» لأنه لم يقل 
الاثنان فما فوقهما جمع بل قال جماعة يعني أنهما تنعقد بهما صلاة 
لاض 


3 التعليق : 

فى عذا التموقخ أجاد: العلامة الشوكاتي > كعاذتة. فى البقد 
الأصولي عموماء ونقد الاستدلال بأنه خارجٌ عن محل النزاع وهو ما 
نحن بصدد عرضه في هذه البحث» فإن الخلاف الأصولي في مسألة: 
«أقل الجمعا. والحديث المستدل به على فرض صحته ‏ في مسألة ما 
تنعقد به الجماعة» وبنى الشوكاني نقده على التفريق في اللغة بين كلمة 
«جمع) و«جماعة». وعليه فقد بطل الاستدلال لخروج الحديث المستدل 
به - رغم ضعفه ‏ عن محل النزاع . 


2200 رواه ابن ماجهء» باب الاثتان جماعة» حديث رقم: (؟/اة) والحديث 
ضعيف» وممّن صْعَّفه الألباني في إرواء الغليل برقم: (489). 
(0) إرشاد الفحول .)067/١(‏ 








هل خطاب الذكور يشمل الاناث 





السلتي الكاتى 





هل خطاب الذكور يشمل الإناث 


قال الشوكاني: «ومما يدل على هذا إجماع أهل اللغة على أنه إذا 
اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكرء فلولا أن التسمية للمذكر لم يكن 
هو الغالب» ولم يكن حظه فيها كحظ المؤنث» ولكن معناه أنهما إذا 
اجتمعا استقل إفراد كل منهما بوصف فغلب المذكر وجعل الحكم له 
فدل على أن المقصود هو الرجال والنساء توابع. انتهى . 

قال الأستاذ أبو المنصور وسليم الرازي: وهذا قول أصحابناء 
واختاره القاضي أبو الطيب» وابن السمعاني» وإلكيا الهراسي» ونصره 
ابن برهان والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» ونقله عن معظم الفقهاء» ونقله 
ابن القشيري عن معظم أهل اللغة» وذهبت الحنفية كما حكاه عنهم سليم 
الرازي وابن السمعاني وابن الساعاتي إلى أنه يعاول الذكون .,والاناث»: 
وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي حنيفة» وحكاه الباجي عن ابن خويز 
منداد وروى نحوه عن الحنابلة والظاهرية. 

والحق: ما ذهب إليه الجمهور من عدم التناول إلا على طريقة 
التغليب عند قيام المقتضى لذلك لاختصاص الصيغة لغة ووقوع التصريح 
بما يختص بالنساء مع ما يختص بالرجال في نحو: #إإنَ الْمُتَلِيينَ 
َألَْلِمْتِ» [الأحزاب: ه]» وقد ثبت في سبب نزول هذه الآية أن أم 
سلمة قالث: يا رسول الله إن النساء قلن: ها ترئ الله سبحاته ذكر إلا 
اليجال: .. فتلت 





آذ منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 
-20 ْ ْ 

قال الأبياري: لا خلاف بين الأصوليين» والنحاة أن جمع المذكر 
لا يتناول المؤنث بحال» وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى تناوله الجنسين 
لأنه لما كثر اشتراك الذكور والإناث في الأحكام لم تقصر الأحكام على 
اللكوسق. 

قال الزركشي في «البحر»: وحاصلة الإجماع على عدم الدخول 
حقيقة» وإنما النزاع في ظهوره لاشتهاره عرقا. 

قال الصفي الهندي: «وكلام إمام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف 
بالخطابات الواردة من الشرع لقرينة عليه وهي المشاركات في الأحكام 
الشرعية. قال: واتفق الكل أن المذكر لا يدخل تحته وإن ورد مقترنا 
بعلامة التأنيث». 

ومن أقوى ما احتج به القائلون بالتعميم: إجماع أهل اللغة على أنه 
إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكرء وعلى هذا ورد قوله تعالى: 
كلما أَهْيطُوأ مِنبَا بميعًا# [البقرة: 8*] في خطاب آدم وحواء وإبليس. 

ويجاب على هذا: بأنه لم يكن ذلك بأصل الوضع» ولا بمقتضى 
اللغة» بل بطريق التغليب» لقيام الدليل عليهء وذلك خارج عن محل 
النزاعء ولا يلزم من صحة إرادة الشيء من الشيء إرادته منه. إذا ورد 
مطلقًا بغير قرينة» ولم يذكر أحد من أهل اللغة ولا من علماء العربية 
أن صيغة الذكور عند إطلاقها موضوعة لتناول الجميع» وهذا ظاهرٌ 
واضحٌ لا ينبغي الخلاف في مثلهء ولم يأت القائلون بالتناول بدليل يدل 
على ما قالوه لا من جهة اللغةء ولا من جهة الشرع» ولا من جهة 


العقل)7'. 


0 إوكاه الفعدرك 13 05), 





هل خطاب الذكور يشمل الاناث كلت 
“لح 
3 التعليق : 

نقد الشوكاني في هذا النموذج الاستدلال بأنه خارج عن محل 
النزاع» وذلك لأن ما استدل به من يقول بتعميم الخطاب الوارد للذكور 
يعم الإناث قد وجدت القرينة على إفادته التعميم» والخلاف فيما كان 
هو غير محل النزاع» ولا يخفى دقة العلامة الشوكاني في نقد هذا 
الاستدلال. 





منهج النقد اللأصولي عند العالامة الشوكاني 


المطلب الثالث 


83 








قْ عموم الخطاب بمثل «يا أيها الناس» 


قال الشوكاني: «ذهب الجمهور إلى أنْ الخطاب بمثل «يا أيها 
الناس»)» ونحوها من الصيغ يشمل العبيد والإماء. 

وذهب جماعة إلى أنه لا يعمهم شرعًا. وقال أبو بكر الرازي من 
الحنفية: إن كان الخطاب في حقوق الله تعالى فإنه يعمهم دون حقوق 
الادميين فلا يعمهم. 

والحق ما ذهب إليه الأولون» ولا ينافي ذلك خروجهم في بعض 
الأمور الشرعية» فإن ذلك إنما كان لدليل يدل على رفع الخطاب عنهم 
بهاء قال الأستاذ أبو منصور» والقاضي أبو الطيب» وإلكيا الطبري: إن 
الذي عليه اتباع الأئمة الأربعة» وهو الصحيح من مذهب الشافعي أنهم 
يدخلون إتباعًا لموجب الصيغة» ولا يخرجون إلا بدليل ولم يأت القائلون 
بخلاف ما ذهب إليه الجمهور بدليل يدل على ما ذهبوا إليه» فإِنْ ما زعموه 
من إجماع أهل العلم على عدم وجوب بعض الأمور الشرعية عليهم لا 
يصلح للاستدلال على محل النزاع؛ لأن عدم وجوب ذلك عليهم لدليل 
خارجي اقتضى ذلك فكان كالمخصص لعموم الصيغة الشاملة لهم)”". ١‏ 


3 التعليق : 
إل جغل «السبقتي) غخو 7الآأصل مخ العسالك. الخاطكة فى 


9 إرساة الفحرل 051 : 





عموم الخطاب بمثل ديا أيها الناس» 5 
امع ل 
الاستدلال:.. وإن الابخدلال بالسعني لأثبات صعة الجدعي أمر لا 
يصح.ء وبناءً عليه فقد بنى العلامة الشوكاني نقده للاستدلال المذكور 
أعاذة لمن قالوا بأث الغطاب يفل نيا أبها. الناس» لأ يقس العبيد 
والإماء» بأن استدلالهم بالمستثنى الذي ثبت استثناؤه من العموم بدليل 
خارجي» لا يصح الاستدلال به على ما لم يثبت استثئاؤه» وبالتالي 
يكون الاستدلال خارج محل النزاع . 


ع م م 
© ج86 
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الخطاب المختص بالرسول كَل 


حَ 








قال الشوكاني: «وأما الخطاب المختص بالرسول يَلةِ نحو: 
س ديمس | صمإيدو ىر قخت ماورو 0 أ 

#يتأيها الرسول» [المائدة: »]4١‏ ##يتأيها النَىُّ»# [الأنفال: 1554 فذهب 
الجمهور إلى أنه لا يدخل تحته الأمة إلا بدليل من خارج» وقيل: إنه 
يشمل الآمة؛ روي ذلك عن أبي حنيفة» وأحمدء واختاره إمام الحرمين» 

قال فى «المحصول»: «وهؤلاء إن زعموا أن ذلك مستفاد من اللفظ 
فهو جهالة» وإن زعموا أنه مستفاد من دليل آخرء وهو قوله: وما ا 
الول تكد وم 2 فانتهو ا [الحشر: /ا]» وما يجري مجرى ذلك 
فهو خرج عن هذه المسألة؛ لأن الحكم عندنا إنما أوجب على الأمة لا 
بمجرد الخطاب المتناول للنبى كَل فقط؛ بل بالدليل الآخر. انتهى. 

قال الزركشي : وما قالوه بعيد إلا أن يحمل على التعبير بالكبير عن 
اتباعه فيكون مجارًا لا حقيقة. 

وحكي عن إمام الحرمين أنه قال: «إما أن ترد الصيغة في 
التخصيص أو لا فإن وردت فهو خاص» وإلا فهو عام لأنا لم نجد 
ديلا قاطعًا على التخصيصء. ولا على التعميم. انتهى . 

ولا يخفاك ضعف هذا التفصيل وركاكة مأخذه؛ لأن النزاع إنما هو 
فى نفس الصيغة. وهى خاصة بلا شك فورودها فى محل التخصيص لا 
يزيدها تخصيصًا باعتبار اللفظ. وورودها فى محل التعميم لا يوجب من 





الخطاب المختص بالرسول نه 5-7 
)”تت الا 
حيث اللفظ أن تكون عامة؛ فإن كان ذلك في حكم الدليل الدال على 
التعميم فهو غير محل النزاع)""" . 


3 التعليق : 

بالنظر في ما ذكره العلامة الشوكاني في نقده التفصيل الذي حكي 
عن إمام الحرمين الجرينيء يتّضح العمق العلمي الذي بنى من خلاله 
نقده الأصوليء» بأن ما ذكر خارج محل النزاع» فإن النزاع في نفس 
الضيغة (يا أيها الرسول) و(يا أيها النبي)» وليس النزاع في ما دل دليل 
على التعمي. 


)١(‏ إرشاد الفحول /١(‏ 7/اه). 





منهج النقد اللأصولي عند العالامة الشوكاني 








المظلي الخا مسن 


في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص 


وفيه ثلاثة مواضع : 

١‏ قال الشوكاني: «واحتج القائلون بجواز التخصيص إلى اثنين» 
أو ثلاثة» بأن ذلك أقل الجمع» على الخلاف المتقدم. 

ويجاب: بأن ذلك خارج عن محل النزاع» فإن الكلام إنما هو في 
العام والجمع ليس بعام ولا تلازم بينهما»""' . 


3 التعليق : 

فرّق العلامة الشوكاني بين «العام» و«الجمع»» وبيّن أنه لا تلازم 
بينهماء وبنى على ذلك الحكم بأن الاستدلال بأقل الجمع في مسألة 
المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيصء» خارج عن محل النزاعء 
وهو تفريق يبيّن جودة استعمال العلامة الشوكاني معاني المصطلحات 
الأصولية فى إبطال دليل المستدل. 

؟ ‏ قال الشوكاني: «واستدل القائلون بجواز التخصيص إلى 
واحدء بأنه يجوز أن يقول: أكرم الناس إلا الجهال» وإن كان العالم 


واحدًا. 


ويجاب عنه: بأن محل النزاع هو أن يكون مدلول العام موجودًا 


3 إرشاة الفحول 89/99 ). 





المقدارالذي لا بد من بقائه يعد التذ لتخصيص اتلك 
اع 
في الخارج. ومثل هذه الصورة اتفاقية» ولا يعتبر بها فالناس ههنا لبن 
بعام» بل هو للمعهودء كما في قوله تعالى: ##الدِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَّاسُ» [آل 
عمران: ”/ا١1]»‏ فإن المراد بالناس المعهود, وهو نعيم بن مسعودء» 
والمعهود ليس بعام)""' . 


3 التعليق : 

نفي العامة الشوكاني في النموذج السابق أن يكون لفظ (الناس) 
يفيد العموم؛ لأنه ورد في سياق يراد به المعهود وهو ليس من العامء 
ونصر حجته بما ورد في الآية الكريمة في خبر نعيم بن مسعود ؤَلك 
عندما أخبر بجمع قريش بعد غزوة أحد»ء كما في السيرة في خبر غزوة 
حمراء الأسدء ومع أن المخبر شخصٌ واحدٌ إلا أن الله تعالى قال: 
دن فَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ» فلفظ #«النَاسُش». وإن كان يفيد العموم إلا أنه لما 
كان لمعهودٍ لم يصح الاستدلال به في العموم. وبذلك يكون الاستدلال 
به خارجٌ عن محل النزاع» وفي ما ذكره الشوكاني نقد أصولي مميّز لم 
يكتفٍ فيه بنفي العموم؛ ولكن أيّد حجته في إبطال الاستدلال بنصٌ من 
القرآنء وبيانه قد ورد في السنّة . 

وعلى ذات الطريق بنى العلامة الشوكاني حكمه بأن الاستدلال 
بالمثال في النموذج التالي خارج محل النزاع, وفرّق بين ما ذُكر وبين 
العام وبيّن أن المثال المذكور وضع للبعض الخارجي المطابق للمعهود: 

*”- قال الشوكاتي: «استدلوا أيضًا بأته يجوز أن يقول القائل: 
أكلت الخبزء وشريت الماء»ء والمراد الشيء اليسير مما يتناوله الماء 
والكو. 


13 إرشاة الفحول 89/99 ). 





| منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 
ب تبات الأول عت امه الشوكني 
لشاف 


وأجيب عن ذلك: بأنه غير محل النزاع» فإن كل واحد من الخبز 
والماء في المثالين ليس بعام؛ بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود 
والذهني» وهو الخبز والماء المقرر في الذهني أنه يؤكل ويشرب» وهو 
مقدار معلوم)""'. 


.)5738- إرشاد الفحول (؟7”//9”‎ )١( 





الاستثناء الوارد يعد جمل متعاطفة 





ح المطلب السادس 


الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة 
هل يعود إلى الجميع أم لا؟ 


قال الشوكاني: «وأما إن كانت الجملتان نوعين من الكلامء فإما 
أن تكون القصة واحدة أو مختلفة» فإن كانت مختلفة فهو كقولنا: أكرم 
ربيعة» والعلماء هم المتكلمون, إلا أهل البلدة الفلانية» فالاستثناء راجع 
إلى ما يليه» لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها . 

وآما إن كاتنت القصة واحدة فكقوله تعالى : عَأوآدن مَمنَ المتمتت» 
[النور: 15]» فالقصة واحدة» وأنواع الكلام مختلفة. فالجملة الأولى أمرء 
والثانية نهي» والثالئة خبرء فالاستثناء فيها يرجع إلى الجملة الأخيرة؛ 
لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتيق بنفسهاء والإتصاف أن هذا 
التقسيم حق» لكنا إذا أردنا المناظرة اخترنا التوقف» لا بمعنى دعوى 
الاشتراك» بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذاء وهذا هو اختيار 
القاضي . انتهى . 

قال ابن فارس في كتاب «فقه العربية»: (إن دل الدليل على عوده إلى 
الجميع عاد كآية المحاربة''': وإن دل على منعه امتنع كآية القذف». انتهى . 


7 


9 وم كه ل سج سا 


)١(‏ وهي كول الله تعالى: #أإِنَّمَا جَراوا أَلَدِنَ َارِبُونَ الله ورسولة يعون فى الْأرضٍ 
قَسَادًا أن يَمَتَلَوَاْ أو 00 3 أَيَدِيهِمَ وَََجُلّهُم من حلط جِلفٍ أو نموأ 
يتب الأتقر تنك لكل فتن بن لذن امقر بق ال 2ق 26 
[المائدة: 7”]. 








م منهج النقد الأصولي عند العلامة الشوكاني 
ولا يخفاك أن هذا خارج عن محل النزاعء فإنه لا خلاف أنه إذا دل 
الدليل كان المعتمد ما دل عليهء وإنما الخلاف حيث لم يدل الدليل على 
أحد الأمرين)”' . 
3 التعليق : 
حكم العلامة الشوكاني بأن ما ذكره ابن فارس في النموذج السابق 
في مسألة الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة مستدلا له بآية الحرابة» لا 
يصح الاستدلال به لأنه خارج محل النزاع» وذلك لأن الخلاف في ما 
لم يقم عليه دليل بعوده على أقرب مذكور أو على الجميع» وأما ما قام 
عليه الدليل فهو لا يدخل في محل النزاع . 


2 


2 م م 
© ج86 


.)5094/9( إرشاد الفحول‎ )١( 





جواز تفويض المجتهد -- 


سد هو /ة 


نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع 
في «باب الاجتهاد, 





وفيه مطلب واحد: 
المطلب الأول 
في جواز تفويض المجتهد 

وفيه موضعان: 

١‏ قال الشوكاني: «وأما الاستدلال من القائلين بهذه المقالة بمثل 
قصة داود وسليمان فهو عليهم لا لهمء فإن الله ل صرح في كتابه 
العرور بآن البحق عر ما كاله بتلينان». قثال+ ظ نهيكبًا كين » [الابياء: 
ولو كان الحق بيد كل واحد منهما؛ لما كان لتخصيص سليمان 
بذلكه المع . 

وأما استدلالهم بمثل قوله تعالى: #إمَا َعَم ين لبَِةٍ أو يَكَسُيُوهَا 
يمد ع3 اويا َإِذّنِ ألَِّ [الحشر: 50]ء فهو خارج عن محل النزاع؛ 
لأن الله سبحانه قد صرح في هذه الآية بأن ما وقع منهم من القطع والترك 
هو بإذنه كِيْنَء فأفاد ذلك أن حكمه فى هذه الحادثة بخصوصهاء هو كل 
واحد من الأمرين» وليس النزاع إلا 59 لم يرد النص فيه «بأنه سبحانه 
يريد» بخصوصهاء هو كل واحد من الأمرين» وأن حكمه على التخيير بين 
أمور. يختار المكلف ما شاء منهاء كالواجب المخيرء وأن حكمه يجب 








آذ منهج النقد اللأصولي عند العالامة الشوكاني 
5 كايا 


على الكل. حتى يفعله البعض . فيسقط عن الباقين» كفروض الكفايات» 
فتدبر هذا وافهمه حق فهمه)"'. 


3 التعليق : 

أجاد ‏ كالعادة ‏ العلامة الشوكاني في إبطال الاستدلال؛ لأنه خارج 
محل النزاع» وفي هذا النموذج بيّن أن ما حكم الله تعالى فيه بالتخيير بين 
من محل النزاع في المسألة» فإن الحكم الذي ثبت فيه التخيير» يصح من 
كل أحد أن يأخذ بأحد نوعيه أو أحد أنواعه» ويكون هو حكم الله تعالى 
الإتيان به» والخلاف في المسألة في ما لم يرد دليل للتخيير فيه. 

#عكال الشركاتي : :(وأنا الابعدلال: يقوله سبحافهة 8 اسان 
كان حِلَآ لق إِنْرَدِيلَ إِلَا ما حرم إِسْرّوِيلُ عل تَفّسِدء» [آل عمران: 198 
فهو خارج عن محل النزاع؛ لأن هذا تفويض لنبي من أنبياء الله؛ وهم 
معصومون من الخطأ. وإذا وقع منهم نادرًا فلا يُقرون عليه. وجميع 
إصدارهم وإيرادهم هو بوحي من الله كبن أو باجتهاد يقرره الله كيك 
ويرضاه. وهكذا يقال فيما استدلوا به من اجتهادات نبينا علد ووقع 
الجوابات منه على من سأله من دون انتظار الوحي. 2١.‏ إلى قوله: «وقد 
عرفت أنه لا خلاف في جواز التفويض إلى الأنبياء» وإلى المجتهدين 
بالنظر والاجتهاد. فليس محل النزاع إلا التفويض لمن كان من أهل 
العلم» أن يحكم بما شاءء وكيف اتفق» وحيئئكٍ يتبين لك أن غالب ما 
جاءوا به فى هذه المسألة من الآدلة واقع في غير موقعه. وأنه لا يمكن 


5 إرساه النسول لان 





جواز تفويض المجتهد د 
لذ متك لذن به في محل الخللاف)320" , 


3 التعليق : 

حكم العلامة الشوكاني يعدم صحة الاستدلال بالآية الكريمة 
المذكورة في هذا النموذج» وبنى حكمه على نفي أن يكون ما استدلوا به 
في محل النزاع» وذلك لأنه لا يصح قياس العالم على الرسول والنبي 
في الاجتهاد في الحكم وجواز التفويض في ذلكء» وقد أجاد الشوكاني 
فى إثبات الفارق بين ما استدلوا به وما استدلوا له بعددٍ من الفروق» فى 
ف أضزاك علمع مماره يتفيع فيه بر ضيه قن لفق .وق إجادة تقض «ليا. 
الخصم بأسلوب سهل مُفحجمء ويتضح فيه ضبطه العلمي لأبواب أصول 
الفقه ومنها القياس والاجتهادء وهي من أهم مباحث هذا العلم العظيم. 


.)1١577/5؟( إرشاد الفحول‎ )١( 





وجوب العمل بالراجح 20-7 


نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع 
في «باب الترجيح) 





وفيه مطلب واحد: 
اتمطلب: الأول 


وجوب العمل بالراجح 

قال الشوكاني: «واحتج المنكر بأمرين؛ أحدهما: أن الترجيح لو 
اعتبر في الأمارات لاعتبر في البينات والحكومات؛ لأنه لو اعتبر لكانت 
العلة في اعتباره ترجيح الأظهر على الظاهرء وهذا المعنى قائم هنا. 

الثاني : أن قوله تعالى: طمَعَبيرُوا يكأولي الْأْيِصَرٍ 46 [الحشر: 15 
وقوله ةم «نحن نحكم بالظاهر)27 يقتضى إلغاء زيادة الظن. . .2 إلى 
قوله: «وأما عن الثاني: فيقال: لا دلالة على محل النزاع في الآية 
بوجه من الوجوهء وأما قوله: «نحن نحكم بالظاهر) «فلا يبقى» الظاهر 
ظاهرًا بعل وجود ما هو أرجح ا 


3 التعليق : 
في هذا النموذج ‏ وهو النموذج الأخير ‏ من هذه النماذج الثمانية 


)١(‏ سبق تخريجهء انظر: ص50. 
49 إرقاة الفحيل (#ا/ 1 








آذ منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 
0 4 2 3 
لي ا ل 
والعشرين» بيّن العلامة الشوكاني أن استدلال من ينكر العمل بالترجيح 
بالآية الكريمة لا يصح؛ فهو استدلال ليس في محل النزاع ولا تعلق له 
فيه ومن لمان السيّز في النقد الأصولي الذي يعتبر العلامة الشوكاتي 
أحد أعمدته» والتحمد لله رب العالمين. 


2 2 م 
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الخاتمة والتوصيات 


الخاتمة والتوصيات 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء أشكره على ما أنعم به وتفضل من التوفيق لإتمام 
هذا البحث > وأشيد أن محمذا غبده ووسوله ضلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًاء وبعد: 

في ختام بحثي هذا أوجز أهم النتائج التي توصلت إليها فيما يلي : 

١‏ إن النقد في علم أصول الفقه من الجوانب الجليلة والضرورات 
الملحة» ومجالاته جميع المباحث الأصولية. 

١‏ - تحرير محل النزاع في القضايا المختلف فيها في أي مجالٍ من 
المجالات يوفر الجهد والوقت ويوصل إلى الصواب ويحفظ للمتناظرين 
حقهما الآدبي والعلمي. 

"" - تميز علماء أصول الفقه في الاستدلال والمناقشة والنقد بغية 
الوصول إلى الصواب؛ ولهذا اهتموا بتحرير محل النزاع في المسائل 
الأصولية المختلف فيها بينهم؛ لتتوارد الأدلة على موضعها الصحيح 
فتخرج نتيجة المناظرة صوايًا بعيدة عن السفسطة وتضييع الوقت. 

4 - من أبرز جوانب التجديد في أصول الفقه العناية بتحرير 
القواعد الأصولية» والوقوف عند أدلتها التي يستدل بها على حجيتهاء 
ومن أهم الأمور في ذلك: العناية بأن يكون الاستدلال في محل النزاع» 
ولبمقن خارجًا عنه . 





سس منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 
حار 136 

ه ‏ موسوعية الإمام العللامة الشوكاني كُأَنْةُ في علم أصول الفقه 
وغيره من العلوم كالفقه والحديث والتفسير واللغة وغيرهاء الأمر الذي 
جعله قادرًا على الاستدراك والنقد في عددٍ كبير من قواعد أصول الفقه 
في أبوابه المتنوعة» وقد حوى البحث في 5200 «الاستدلال خارج 
محل النزاع» ثمانية وعشرين نموذجًا . 

5 إن العلامة الشوكاني من العلماء المتأخرين إلا أنه برز في 
العلم وتحقّق بما جارى به العلماء المتقدّمين في علم أصول الفقهء 
فأحسن عرض القواعد الأصولية» وأجاد في إيراد أقوال المخالفين 
واستدلالاتهم» وتميّز في نقدها بنَفس المتقدمين + وطريقة الأولين+ فلذ 
يجد من يطلع على كتابه «إرشاد الفحول» فرقا بينه وبين كتب التراث 
وأصول المصادر الأصولية. 


- إن جميع المواضع التي اشتمل عليها البحث والتي تعقّب فيها 
العلامة الشوكاني بعض الأصوليين وحكم بأن استدلالهم خارحٌ عن محل 
النزاع» وأبطل الاستدلال به بناءً على ذلك» كان حكمه صحيحًا ونقده 
سديدًا وأسلوبه رصيئّاء ودحضه مفحمًا. 

6 - ضرورة دراسة أدب البحث والمناظرة لمن رام الاستدراك أو 
النقد والتعقيب لأي بحث من البحوث في أي تخصص من التخصصات» 
فقد اتضح من خلال البحث أن الشوكاني كُأَنْهُ استدراك ونقد وناقش 
وفنّد وقد تحقّق بالعلم والعدل والإنصافء» وبأسلوب راقيء وأدب رفيع» 
ولق عال. ش 

4 يمكن استخلاص ضوابط وآداب البحث والمناظرة من 
مصنفات الأصوليين» وكتاب «إرشاد الفحول» من خلال ما تضمنته هذه 
الدراسة برهانٌ جليٌ وشاهدٌ واضحٌ على ذلك. 





الخاتمة والتوصيات 0 
هله - 

٠‏ - إن دراسة علم أصول الفقه تساهم في بناء العقلية البناء 
السليم وتُنمّي ملكة التفكيرء من خلال تصوير المسائل وتحرير محل 
النزاع فيها واستخلاص أسباب الخلاف وذكر الآراء والآدلة والمناقشة 
والترجيح وتحديد نوع الخلاف والتخريج» وبناء الفروع إذا كان الخلاف 

وأما أبرز التوصيات فهي ما يلي : 

١‏ ..العتاية بالدراسات الأصضولية في التي تخدم التجديد في علم 
أصول الفقهء ومن ذلك الدراسات النقدية لمباحث هذا العلم. 

؟ - تشجيع الباحثين وتوجيههم للاهتمام بالأبحاث العلمية في 
مناهج الاستدلال وضوابطهء ونقده وتقييمه. 

“" - إكمال مشروع هذا البحث بكتابة أبحاث في منهج النقد 
الأصولي عند العلامة الشوكاني في بقية عناصر القواعد الأصولية» مثل 
تحرير محل النزاع» ونسبة الأقوال» والترجيح وغيرها. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 





فهرس المصادر 


١‏ - الاحكام في أصول الأحكام. علي بن محمد الآمدي» تعليق الشيخ عبد الرزاق 
عفيفى» دار الصميعىء الرياض» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

؟ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق سامى العربى» مؤسسة الريان» بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

“ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛. محمد ناصر الدين الآلياتي؛ 
المكتب الإسلامى بيروت الطبعة الثانية 58٠5١ه.‏ 

- الامام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقهء د. شعبان محمد إسماعيلء دار 
الثقافة» الدوحة, الطبعة الأولى. 094٠5١ه.‏ 
المعرفة» بيروت . 

5 - تاريخ النقد الأدبي عند العرب» إحسان عباسء. دار الثقافة» بيروت» الطبعة 
الرابعة» 7٠5١اه.‏ 

-٠‏ تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي دراسة نظرية استقرائية؛ د. فاديغا 
موسى »2 دار التدمرية» الرياض» 5٠‏ اها 

- تخريج الفروع على الاأصول عند الإمام الشوكاني في دلالات الالفاظ, سامح 
أحمد محمد سعيدء دار العقيدة» الرياضء الطبعة الأولى 575١ه.‏ 
زنيد» مؤسسة الرسالة» الرياضء. الطبعة الثانية» 14١5١ه.‏ 

٠‏ - تهذيب اللغة. محمد بن أحمد الأزهرى, تحقيق د.أحمد عبد الرحمن مخيمر» 
دار الكتاب العربى» بيروت . 

1١5‏ - دستور العلماء أو جامع العلوم فين اصطلاحات الفنون, القاضى عبد رب 
النبي بن عبد رب الرسولء اعتنى به تحقيقًا وترجمة حسن هانئ فحصء دار 
الكتب العلمية» بيروتء. الطبعة الأولى. ١”57١ه.‏ 





!سس منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 

لاه» 

- سئن ابن ماجهء ابن ماجه القزويني» بيت الأفكار الدولية» الأردن. 

18# استن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» ترقيم وتعليق: عزت 
عبيد الدعاس» دار الحديث» حمص. الطبعة الأولى» 7/89١ه.‏ 

45 - سنن الترمذي؛. محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق وتعليق: عزت عبيد 
الدعاس» المكتبة الإسلامية» تركيا. 

- السئن الكبرى ‏ الحافظ البيهقي ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ 517١ه.‏ 

75 - شرح مختصر الروضة في أصول الفقه. سليمان بن عبد القوي الطوفي» 
تحقيق: عبد الله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الرياض» الطبعة 
الأولى» /510١ه.‏ 

٠‏ - الصحاح في اللغة والعلوم. الجوهريء» تحقيق أحمد عطارء دار العلم 
للملايين 505١ه.‏ 

- صحيح البخاري». محمد بن إسماعيل البخاري مطبوع مع فتح الباري» ترقيم: 
محمد فوؤاد بن عبد الباقى» الطبعة الرابعة» المكتبة السلفية» القاهرةء 
اه. ْ 

4 - صحيح الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين الآلباني» أشرف على 
طبعه: زهير الشاويشء. المكتب الإسلامي» دمشق., الطبعة الثالثة» 8٠5١ه.‏ 

باسججح لم مسترين المجاج معبوح بع مرخ العروي دازبعاتم الكديم 
الرياضء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

"١‏ الفتح الرباني من فتاوى الإأمام الشوكاني» محمد علي الشوكاني» تحقيق: 
محمد صبحي حلاق مكتبة الجيل الجديد» صنعاء. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: يوسف الغوشء دار المعرفة» ١547١ه.‏ 

7 - الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغي» الناشر: محمد 
علي عثمانء مطبعة أنصار السّنَّةَ المحمدية» مصرء 157١ه.‏ 

4- لسان العرب». محمد بن مكرم منظور ‏ دار صادر بيروت - الطبعة الثالثة 
6ه. 

6 - المسندء الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة. 

5 - معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤمسة الرسالة» الرياض» 5١54١ه.‏ 





# ا لل بج ب 


3٠‏ - المعجم الوسيطء مجمع اللغة قام بإخراجه د.إبراهيم أنيس وآخرون مطابع دار 
المعارف مصر. 

-المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء 
عبدالرحمن السّخاوي. 

49 - مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام هارون» الطبعة 
الأولى» بيروت» دار الجيل» ١١5١ه.‏ 

- الموافقات فى أصول الشريعة, أبو إسحاق الشاطبىء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1 ْ 

"١‏ - نظرية النقد الأصولي دراسة في منهج النقد عند الامام الشاطبي؛ الحسان 
شهيدء المعهد العالى للفكر الإسلامى. فرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية» 
الطبعة الأولى 7 اه ْ 

"” - نفائس الأصول في شرح المحصولء. شهاب الدين القرافي» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود وعلي معوّض. مكتبة نزار البازء مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى» 5١51١ه.‏ ْ 

- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار؛ محمد بن علي بن 
محمد الشوكانى» إدارة الطباعة المنيرية . 

4" - الواضح في أضوك الفقه. أبو الوفاء علي بن عقيل» تحقيق: عبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالة» الرياض ١57١ه.‏ 

ه" - وبل الغمام على شفاء الأوام. محمد علي الشوكاني» تحقيق وتعليق: محمد 
صبحي حلاق» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 


م يه عه 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
ملخص البحث 9و * 2330 
مقدمة كبجبجب 772584 0 
التمهيد: في التعريف بمصطلحات عنوان البحث, وبالعلامة الشوكاني ومنهجه 
الأصولى. وفيه مطلبان: 21700 1 
المطلب الأول : التعريف بمصطلحات عنوان البحث» وفيه ما يلى: ا 
أولًا: 'تعريف متهج النقد الأصولي. ل 0000 
ثانيًا: تعريف الاستدلال. ا 1 1[ 100717010( 
ثالنًا: معنى تحرير محل النزاع. 9 2*3« 
المطلب الثانى: التعريف بالعلامة الشوكانى ومنهجه الأصولىء وفيه ما يلى: ... ١7‏ 
أولّا: نبذة موجزة في التعريف بالعلامة الشوكاني. 00 0000 
ثانيًا: منهج العلامة الشوكاني الأصولي: 1 
ثالنًا: تميّز منهج النقد الأصولي عند العلامة الشوكاني: 0 


المبحث الأول: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في «باب الحكم 
الشرعى) . وفيه مطلب واحد: بتب-ب011 ا 0 


المطلب الأول: من شروط التكليف: فهم المكلف لما كلف به 0م 
المبحث الثاني: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في «باب الكتاب). 
وفيه مطلبان: 010 13050خظؤ 
المطلب الأول: المعرّب. 03 270 
المطلب الثاني: لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل 5 
المبحث الثالث: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في ١باب‏ السّنَّة) 
وفيه ثلاثة مطالب: م و 5 


المطلب الأول: فعل النبي كَل المجرد 00 شذ23521 





حَ منهج النقد الأصولي عند العالامة الشوكاني 
.اك ٠٠ب‏ -” 7 - - 07 تت 
الل لطم 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني: اشتراط العدد في التواتر 210000000000008 
المطلب الثالث: رواية مجهول الحال والعين 11010 0 
المبحث الرابع: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في «باب 
الإجماع». وفيه مطلب واحد: 0 0000 
المطلب الأول: حجية الإجماع؛ وفيه أربعة مواضع: و و وو 11 8 
المبحث الخامس: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في «باب 
القياس»2. وفيه مطلبان: 1 0000 
المطلب الأول: حجية القياس اا 0000 
المطلب الثاني: حكم جريان القياس في الأسباب 000 000701 
المبحث السادس: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في «الأدلة 
المختلف عليها). وفيه مطلبان: [ 1 [1ذ1[ز1[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ [ [ 01 
المطلب الأول: الاختلاف في سد الذرائع 0 
المطلب الثاني: ما الأصل فيما وقع فيه الخلاف» ولم يرد فيه دليل يخصه؟ 
في موضعين : 6ق ف او لوي لأ امه قل أ 8 3 أ ل و لزج او لأف الا 015.03 
المبحث السابع: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في «باب الأمراء 
وفيه مطلبان: ماح تووو باستو وول الوم ووج ولتخلت وو ول كوو وه لنت وو دالو ا ا 
المظلي الأول كل الآمر بالآمر بالشيء آم يهام 891 مستسسوسس ند أنه 
المطلب الثاني: تعاقب الأمرين المتماثلين والمتغايرين 0000001 
المبحث الثامن: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في باب العام 
والتخصيص». وفيه ستة مطالب: 000058 0 0 1000000( 
المطلب الأول: أقل الجمع انما ووو رسب اق عمس مطووأقعا/ أو ووم 11 
المطلب الثاني: هل خطاب الذكور يشمل الإناث م و رومع و ا ا ا ل 
المطلب الثالث: في عموم الخطاب بمثل «يا أيها الناس» مع ا ووو مط لجو لزيا 
المطلب الرابع: الخطاب المختص بالرسول وَل 00 


المطلب الخامس: في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيصء» وفيه 
ثلاثة مواضع: 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 ااا ا ا 





فهرس الموضوعات 0-2 
في ا __ لب  ]1‏ 


الموضوع الصفحة 


أم لا؟ 0 
المبحث التاسع: نقد الشوكاني الاستدلال خارج محل النزاع في «باب 
الاجتهاد»). وفيه مطلب: ولب 01 رو و اط الو ول ل و و ا ل ا ا ار 
المطلب الأول: فى جواز تفويض المجتهدء وفيه موضعان: ا 
المبحث العاشر: نقد الشوكاتي. الاسعدلال خارج محل المراع في #ياب 
الترجيح». وفيه مطلب واحد: 91 
المطلب الأول: وجوب العمل بالراجح 5 
الخاتمة والتوصيات ااا ااا 
فهرس المصادر 10[ 010100001 





__مناعتب”© 


هذا الكتاب يتناول موضوتًا أصوليًا مهمًا؛ وهو النقد في مباحث أصول الفقهه ومحل 
الدراسة في جانب دقيق وهو: الاستدلال خارج محل النزاع» وتزداد أهمية هذا الموضوع من 
جهة الشخصية الناقدة المختارة؛ وهو عالم أصولي محقّق مميّن هو العلامة محمد بن علي 
الشوكاني» والكتاب موضع الدراسة هو كتاب «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول» وهو من الكتب الأصولية المميزة في التحقيق الأصولي. 

هذه الدراسة الموجزة من أهدافها: إبراز منهج النقد الأصولي عند العلامة الشوكاني في 
تعقبّاته التي تعمّب بها بعض الأصوليين في استدلاهم المؤيد لأقواللهم في المسائل والقواعد 
الأصولية» وإظهار نقده الذي اتضح أنه بناه وفق منهج علمي واضح ورصين» مع التعليل 
وبيان الأسباب بأن تلك الاستدلالات لا يصح الاستدلال بها لأنها خارج محل النزاع إذ 
لم تأتِ على المحل المختلف فيه. 

وكان من أبرز نتائجها: إبراز تميز منهج النقد الأصولي عند العلامة الشوكاني فكما أنه 


قد تميّر في نقد التعريفات» ونقد الاعتراضات عليهاء ونقد ذسبة الأقوال ونقد الترجيح؛ 
فقد تميّزفي منهجه الذي سار عليه في نقده للاستدلال خارج محل النزاع» وبحسب هذه 
الدراسة الني تضمنت ثمانية وعشرين نموذجًا نقد فيها العلامة الشوكاني استدلاللات 
أوردها بعض الأصوليين وبيّن أنها خارج محل النزاع» وأبطل الاستدلال بها ؛ فإنه يتبيّن 
العمق العلمي والدقة في التحقيق الأصولي والتميّز في النقد الذي وقق اللّه له هذا العالم 
العلامة. 





